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ملخص البحث: 

يهــدف هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن دعــوى ظهــرت مؤخــرًًا مــن بعــض الباحثيــن؛ تزعــم 
ــارض  ــرق درء التع ــب ط ــي ترتي ــن ف ــج المحدثي ــن منه ــن ع ــور الأصوليي ــج جمه ــتلاف منه اخ
بيــن الأحاديــث النبويــة، وتدعــي أن تقديــم النســخ علــى الترجيــح عنــد تعــذر الجمــع هــو مذهــب 

يـح عـد الترجـ مـا بـ لـى ـ يـن يؤـخـرون النـسـخ إـ يـن وحدـهـم، وأن جمـهـور الأصوليـ المحدثـ

ــب الأصــول اتحــاد  ــع كت ــت مــن واق َـد شــبهتها، وأثب ــد نقــض البحــث هــذه الدعــوى، وفََن� وق
ــاب  ــارض، وذه ــرق درء التع ــب ط ــي ترتي ــن ف ــج المحدثي ــع منه ــن م ــور الأصوليي ــج جمه منه

مـع عـذر الجـ نـد تـ يـح عـ لـى الترجـ يـم النـسـخ عـ لـى تقدـ يـع إـ الجمـ

ــه  ــة، وتحليل ــذه القضي ــي ه ــن ف ــن والأصوليي ــكلام المحدثي ــتقراء ل ــج الاس ــث منه ــع البح اتب
قـده. لـه، ونـ فـة ـ صـرة المخالـ عـوى المعاـ حـاب الدـ يـل كلام أصـ مـع تحلـ سـيره، ـ وتفـ
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المقدمة

ــا محمــدٍٍ،  ــن، نبين ــى المبعــوث رحمــةًً للعالمي ــسلام عل ــن، والــصلاة وال الحمــد لله ربّّ العالمي
وعـلـى آـلـه وصحـبـه والتابعـيـن لـهـم بإحـسـانٍٍ إـلـى ـيـوم الدـيـن

َـم إليهــا عنــد  أمــا بعــد، فــإن علــمََ مختلــف الحديــث هــو المؤسســةُُ الشــرعية الوحيــدة التــي يُُتََحاك�
لــة شــرعًًا بالنظــر فــي ذلــك، وبإصــدار  دَْْلُُ المخَوَّ وجــود التضــاد بيــن حديثيــن، وهــو المحكمــةُُ الع�
الأحــكام اللائقــة بــكل قضيــة، حســب ملابســات النصــوص الــواردة فيهــا، وأحــدُُ تلــك الأحــكام التــي 
تصدرهــا هــو النســخ بيــن الحديثيــن، وفــق أســس وضوابــط دقيقــة بَيَّنهــا أهــلُُ العلــم، وغيــرُُ النســخ 
هنالــك أحــكامٌٌ أخــرى تنازعــه أحقيــة التقــدم عليــه، أو ينازعهــا هــو أحقيــة التقــدم عليهــا؛ اختلــف 
العلمــاء فــي تحديــد موقعــه الصحيــح بينهــا؛ ممــا أدى إلــى اخــتلاف آرائهــم فــي إثباتــه أو نفيــه فــي 

المـسـألة الواـحـدة

وأشــهََرُُ المناهــج فــي ترتيــب مســالك درء التعــارض بيــن الأحاديــث وأصحُُّهــا، والــذي عليــه 
، ـثـم بـعـده النـسـخ، ـثـم بـعـده الترجـيـح الًاَوَّ المحدـثـون وجمـهـور الأصوليـيـن؛ ـهـو أن يأـتـي الجـعُُم أ

ــنََ  ــن تباي ــن الباحثي ــي م ــن يَدَّع ــة، م ــذه الأم ــر ه ــن عم ــرة م ــود الأخي ــي العق ــر ف ــن ظه لك
ًـا  منهــجِِ جمهــور الأصولييــن عــن منهــج المحدثيــن فــي ذلــك؛ زاعميــن أن الترتيــب المذكــور آنف�
، ثــم النســخ، ثــم الترجيــح" هــو منهــج المحدثيــن وحدهــم، وأمــا منهــج جمهــور  الًاَوَّ "وهــو الجمــع أ
، ثــم الترجيــح، ثــم النســخ"؛ أي أن موقــع النســخ يأتــي عنــد المحدثيــن  الًاَوَّ الأصولييــن "فهــو الجمــع أ

بـعـد الجـمـع مباـشـرة، بينـمـا يتأـخـر عـنـد جمـهـور الأصوليـيـن إـلـى ـمـا بـعـد الجـمـع والترجـيـح

وهــذه الدعــوى هــي مــن أخطــر شــيءٍٍ علــى البحــث العلمــي، وتخالــف المقــرر المشــتهر فــي 
ــق ولا  ــن دون تحق ــن الباحثي ــرٌٌ م ــا كثي ــا، وتناقله ــت رواجًً ــد لق ــه، وللأســف فق ــب أصــول الفق كت

تثـبـت؛ فرغبـنـا ـفـي ـهـذا البـحـث التحذـيـر ـمـن ـهـذه الدـعـوى، وبـيـان بُطُلانـهـا وتهافُُتـهـا

أهمية الدراسة

ــث  ــير الحدي ــد تفس ــن قواع ــرة م ــدة كبي ــا بقاع ــن خلال تعلقه ــة م ــذه الدراس ــةُُ ه ــرز أهمي تب
النبــوي الشــريف، وهــي قاعــدة درء التعــارض بيــن الحديثيــن، ومنهجيــة ذلــك الــدرء، وخطواتــه 
الشــرعية الصحيحــة، وموقــع الحكــم بالتناســخ بيــن الحديثيــن مــن مســلكََي الجمــع والترجيــح، وهــل 
ــك الموقــع، أم بينهــم اخــتلافٌٌ  ــد ذل ــى كلمــةٍٍ ســواء فــي تحدي المحدثــون وجمهــور الأصولييــن عل

وتباـيـن
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أسباب اختيار الموضوع

تتلخصُُ أسبابُُ اختيار هذا الموضوع في الآتي:

	1 بــروز دعــوى جديــدة فــي ترتيــب مســالك درء التعــارض بيــن النصــوص الشــرعية، لا .
ســلف لهــا، واغتــرار كثيــر مــن الباحثيــن بهــا، وتشــهيرهم لهــا؛ ممــا أوجــب التصــدي 

لذلــك وكشــفه والتحذيــر منــه.

	2 توســيع بعــض الباحثيــن الفجــوة بيــن المحدثيــن والأصولييــن فــي تفســير النص الشــرعي؛ .
بادعــاء مخالفــة جمهــور الأصولييــن للمحدثيــن فــي ترتيــب مســالك درء التعــارض؛ ممــا 

أوجــب رد هــذه الدعــوى وتزييفهــا.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

	1 التدليــل علــى اتحــاد منهــج المحدثيــن ومنهــج جمهــور الأصولييــن فــي ترتيــب مســالك .
ــارض. درء التع

	2 نقض دعوى تأخير جمهور الأصوليين لمسلك النسخ عن مسلكي الجمع والترجيح..

الدراسات السابقة

ــي نقــض دعــوى  ــة ف ــى دراســة علمي ــي حــدود البحــث والتحــري- عل ــان -ف ــف الباحث ــم يق ل
ــن فــي ترتيــب مســالك درء التعــارض؛  ــن عــن منهــج المحدثي اخــتلاف منهــج جمهــور الأصوليي

ًـا بـرًًكا ـفـي ـهـذه القضـيـة ـفـكان ـهـذا البـحـث بحثـ

منهج الدراسة

اتبع الباحثان منهج الاستقراء والتحليل والنقد في إجراء هذه الدراسة، وذلك كالآتي:

	1 اســتقراء كلام المحدثيــن والأصولييــن فــي تحديــد موقــع النســخ بيــن مســالك درء .
التعــارض.

	2 تقريــر واقــع كتــب أصــول الفقــه المؤلفــة علــى طريقــة الشــافعية فــي ترتيبهــا لطــرق درء .
التعارض.

	3 ــع . ــلكي الجم ــن مس ــخ ع ــلك النس ــن لمس ــور الأصوليي ــر جمه ــوى تأخي ــبهة دع ــد ش نق
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والترجيــح.

	4 تحليل كلام الشافعي في ترتيبه لطرق درء التعارض..

خطة الدراسة:

تتكون خطة الدراسة من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، كالآتي:

المقدمــة: وفيهــا أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهــداف الدراســة، والدراســات 
الــسابقة، والمنــهج المتــبع، والخــطة

المبحث الأول: مذهب جمهور أهل العلم في ترتيب طرق درء التعارض 

المبحــث الثانــي: نقــض دعــوى اخــتلاف منهــج جمهــور الأصولييــن عــن منهــج المحدثيــن فــي 
ترتيــب مســالك درء التعــارض

المبحث الثالث: كلام الشافعي في ترتيب مسالك درء التعارض

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها

المبحث الأول: مذهب جمهور أهل العلم في ترتيب طرق درء التعارض

   يــرى أكثــر علمــاء الأمــة "وهــم المحدثــون، وجمهــور الأصولييــن مــن المالكيــة، والشــافعية، 
الًاَوَّ بمحاولــة الجمــع بينهمــا بوجــهٍٍ  والحنابلــة، وبعــض الحنفيــة" أنــه إذا تعــارض دلــيلان فالبــدء أ
صحيــح معتبــرٍٍ، فــإن تعــذر الجمــع وأمكــن معرفــة التاريــخ حُُكــم بنســخ الأخيــر منهمــا للأول، فــإن 

ـلـم يُُعـلـم التارـيـخ تعيَــن ترجـيـح أحدهـمـا عـلـى الآـخـر بأـحـد وـجـوه الترجـيـح المعتـبـرة

   يقــول ابــن عبــد البــر: "الــذي عليــه أهــل العلــم فيمــا اختلــف مــن الآثــار: المصيــر إلــى أقــوى 
مــا رووه وكان أثبــت عندهــم مــن جهــة النقــل والمعنــى وأشــبه بالأصــول المجتمــع عليهــا، هــذا إذا 
تعارضــت الآثــار فــي محظــور ومبــاح، ولــم يقــم دليــل علــى نســخ شــيء منهــا، ولــم يمكــن ترتيــب 

بعضهــا علــى بعــض"))).

ًـا للتضــاد عــن الأخبــار، وإن     ويقــول الحازمــي: "ينبغــي أن يحتــال فــي طريــق الجمــع رفع�
لــم يمكــن الجمــع وهمــا حكمــان منفــصلان نظــرت: هــل يمكــن التمييــز بيــن الســابق والتالــي؟؛ فــإن 
تميــز أوجــب المصيــر إلــى الآخــر منهمــا ...، وإن لــم يمكــن التمييــز بينهمــا بــأن أبهــم التاريــخ، 

)))	 ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله القرطبي. )2017(. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. )تحقيق: بشار 
عواد معروف وآخرين(. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ج10، ص: 10-9.
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وليــس فــي اللفــظ مــا يــدل عليــه، وتعــذر الجمــع بينهمــا، فحينئــذ يتعيــن المصيــر إلــى الترجيــح"))).

ويقــول الحافــظ ابــن الــصلاح: "اعلــم أن مــا يُذُكــر فــي هــذا البــاب ينقســم إلــى قســمين: أحدهمــا 
أن يمكــن الجمــع بيــن الحديثيــن ولا يتعــذر إبــداء وجــه ينفــي تنافِِيََهُُمــا؛ فيتعيــن حينئــذ المصيــر إلــى 
ًـا. القســم الثانــي: أن يتضــادا بحيــث لا يمكــن الجمــع بينهمــا، وذلــك علــى  ذلــك والقــول بهمــا مع�
ــرك  ــخ ويت ــل بالناس ــوخًًا؛ فيُعُم ــر منس ــخًًا والآخ ــا ناس ــون أحدهم ــر ك ــا أن يظه ــن: أحدهم ضربي
المنســوخ. والثانــي أن لا تقــوم دلالــة علــى أن الناســخ أيُُّهمــا والمنســوخ أيُُّهمــا؛ فيُفُــزع حينئــذ إلــى 

الترجيــح؛ ويُعُمــل بالأرجــح منهمــا والأثبــت"))).

ويقــول الحافــظ ابــن حجــر: "ثــم المقبــول إن ســلم مــن المعارضــة فهــو المحكــم، وإن عــورض 
بمثلــه فــإن أمكــن الجمــع فمختلــف الحديــث، أو لا وثبــت المتأخــر فهــو الناســخ والآخــر المنســوخ، 

وإلا فالترجيــح، ثــم التوقــف"))).

هــذه بعــضُُ عبــارات أهــل الحديــث فــي ترتيــب طــرق درء التعــارض بيــن الأحاديــث، وأن 
م، ثــم يتلــوه البحــثُُ فــي النســخ، ثــم يتلوهمــا البحــثُُ فــي الترجيــح، وقــد جــرى  الجمــع هــو المقــَدَّ
ــا  ــضٍٍ منه ــث)))، خلا بع ــوم الحدي ــات عل ــن مصنف ــه م ــا علي ــا وقفن ــعُُ م ــب جمي ــذا الترتي ــى ه عل
لبعــض الحنفيــة؛ مشــوا فيهــا علــى المشــهور مــن مذهبهــم فــي ترتيــب طــرق درء التعــارض، وهــو 
، ثــم البحــثُُ فــي الترجيــح، فــإن تعــذرا فيصــار بعدهــا إلــى الجمــع)))، وليــس  الًاَوَّ البحــث فــي النســخ أ

طنطاوي  أحمد  )تحقيق:  الحديث.  في  والمنسوخ  الناسخ  في  الاعتبار   .)2001( موسى.  بن  محمد  الحازمي،   	(((
جوهري(. دار ابن حزم، ج1، ص: 130-127.

)))	 ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. )1986(. علوم الحديث. )تحقيق: نور الدين عتر(. دار الفكر، 
ص: 284-286، بشيءٍٍ من الحذف.

)))	 ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني. )2006(. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. )تحقيق: عبد الحميد بن صالح 
آل أعوج سبر(. دار ابن حزم، ص: 82. وينظر شرحه نفسه لكلامه هذا في كتابه: ابن حجر، أحمد بن علي 
العسقلاني. )2008(. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. )ط2(. )تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي(، ص: 

.96-90

)))	 ينظر على سبيل المثال ما تفرع على كتابَيَ الحافظين ابن الصلاح "علوم الحديث" وابن حجر "نخبة الفكر" من 
مصنفاتٍٍ لا حصر لها، من شروحٍٍ ونكاتٍٍ ومختصرات ومنظومات وشروحاتٍٍ للمختصرات والمنظومات، عند 

كلامها عن نوع معرفة مختلف الحديث.

: ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري. )1351(. التحرير في أصول الفقه. مطبعة  )))	 ينظر مثالًا
على  والتحبير  التقرير   .)1999( محمد.  بن  محمد  حاج،  أمير  وابن   .363-362 وأولاده، ص:  الحلبي  البابي 
التحرير في أصول الفقه. )ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد عمر(. دار الكتب العلمية، ج3، ص: 4. وأمير 
بادشاه، محمد أمين الحسيني. تيسير التحرير. دار الباز، ج3، ص: 137. واللكنوي، محمد بن محمد السهالوي. 
)2002(. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. )ضبطه: عبد الله محمود محمد عمر(. دار الكتب العلمية، ج2، 
ص: 236. والتهانوي، ظفر أحمد العثماني. )1984(. قواعد في علوم الحديث. )حققه: عبد الفتاح أبو غدة(. مكتب 
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الــكلامُُ عــن هــذا المذهــب فــي ترتيــب طــرق درء التعــارض مــن مقصدنــا فــي هــذه الدراســة؛ فــإن 
الدعــوى التــي نحــن بصــدد نقضهــا قائمــة علــى المغايــرة فــي ترتيــب هــذه الطــرق بيــن مذهــب 

جمـهـور الأصوليـيـن ـمـن غـيـر الحنفـيـة وبـيـن منـهـج المحدثـيـن.

   ومن كلام الأصوليين في تقرير الترتيب نفسه الذي عليه المحدثون في درء التعارض:

قــول أبــي الوليــد الباجــي: "الترجيــح يقــع فــي الأخبــار؛ وذلــك أن الخبريــن إذا وردا وظاهرهما 
ــم التاريــخ فيجعــل أحدهمــا ناســخًًا والآخــر  ــم يُعُل ــم يمكــن الجمــع بينهمــا بوجــهٍٍ، ول التعــارض ول

ِـح أحدهمــا علــى الآخــر بضــربٍٍ مــن الترجيــح"))). منســوخًًا؛ رُُج�

ــن  ــا أن يمك ــو: إم ــران؛ فلا يخل ــارض خب ــه إذا تع ــم أن ــر الســمعاني: "اعل ــي المظف ــول أب وق
الجمــع بينهمــا، أو يمكــن ترتيــب أحدهمــا علــى الآخــر فــي الاســتعمال، فــإن أمكــن الجمــع بينهمــا؛ 
ــم  فإنــه يُجُمــع بينهمــا، وكذلــك إذا أمكــن ترتيــب أحدهمــا علــى الآخــر؛ فإنــه يُفُعــل أيضًًــا، فــإن ل
ِـح أحدهمــا علــى الآخــر  ــم يمكــن؛ رُُج� يمكــن، وأمكــن نســخ أحدهمــا بالآخــر؛ فإنــه يُفُعــل، فــإن ل

بوجــه مــن وجــوه الترجيــح"))).

، ثــم النســخ، ثــم الترجيــح؛ مــا لا يُحُصــى  الًاَوَّ وقــد جــرى علــى هــذا الترتيــب، وهــو الجمــع أ
ـمـن كـتـب أـصـول الفـقـه المؤلـفـة عـلـى طريـقـة الـشـافعية

وممــن قــرر هــذا الترتيــب مــن الأصولييــن: أبــو إســحاق الشــيرازي، والغزالــي، وأبــو 
الخطــاب الكََلْْوََذََانــي، وابــن قدامــة المقدســي، وأبــو العبــاس القرافــي، وصفــي الديــن الهنــدي، ونجــم 
الديــن الطوفــي، وبــدر الديــن المقدســي، والزركشــي، وأبــو زرعــة ابــن العراقــي، وابــن عاصــم 
ــاري،  ــا الأنص ــاوي، وزكري وَْْشَّشََ ــين ال ــرداوي، والحس ــي، والم ــن المحل ــي، وجلال الدي الغرناط
وابــن النجــار)))، وغيرهــم الكثيــر والكثيــر؛ ممــا يؤكــد أن جمهــور الأصولييــن علــى تقديــم النســخ 

المطبوعات الإسلامية، ص: 288.

)))	 الباجي، سليمان بن خلف. )1995(. إحكام الفصول في أحكام الأصول. )ط2(. )تحقيق: عبد المجيد تركي(. دار 
الغرب الإسلامي، ج2، ص: 740.

)))	 السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار. )1998(. قواطع الأدلة في أصول الفقه. )تحقيق: عبد الله بن حافظ 
الحكمي(. مكتبة التوبة، ج3، ص: 29.

المستصفى  والغزالي،  اللمع، ج2، ص: 657.  الشيرازي، شرح  ترتيب ذكرهم:  المذكورين على  تنظر كتب   	(((
الفقه، ج3، ص: 199-201. وابن قدامة،  التمهيد في أصول  من علم الأصول، ج2، ص: 476. والكََلْْوََذََاني، 
روضة الناظر، ص: 442. والقرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، ص: 329-330. والهندي، 
الفائق في أصول الفقه، ج2، ص: 347-348. والطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص: 688. والمقدسي، 
الجوامع، ج3، ص: 396. والعراقي،  المسامع بجمع  35. والزركشي، تشنيف  الفقه، ص:  التذكرة في أصول 
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص: 669-670. والغرناطي، مرتقى الوصول إلى علم الأصول، ص: 144. 
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ــم  ــن أن مذهبه ــا؛ م ــدد نقضه ــن بص ــي نح ــوى الت ــاب الدع ــم أصح ــا يزع ــح، لا كم ــى الترجي عل
تأخـيـره عـنـه

ــن عــن منهــج  ــي: نقــض دعــوى اخــتلاف منهــج جمهــور الأصوليي المبحــث الثان
ــارض ــب مســالك درء التع ــي ترتي ــن ف المحدثي

زعــم بعــضُُ الباحثيــن المعاصريــن اخــتلاف منهــج جمهــور الأصولييــن عــن منهــج المحدثيــن 
ــم  ، ث الًاَوَّ ًـا "وهــو الجمــع أ ــب المذكــور آنف� وَْْا أن الترتي ــب مســالك درء التعــارض، فاع�َدَّ ــي ترتي ف
النســخ، ثــم الترجيــح" هــو منهــج المحدثيــن وحدهــم، وأمــا جمهــور الأصولييــن فمنهجهــم: "الجمــع 
ــق،  ــذا التفري ــى خطــأ ه ــور حســن بخــاري إل ــه الدكت ــد نب ــم النســخ")))، وق ــح، ث ــم الترجي ، ث الًاَوَّ أ
وقــال: "ولا أدري مــا مأخــذ هــذا التفريــق ومــا مســتنده؟ علــى أننــي لــم أقــف علــى كلامٍٍ لأحــدٍٍ مــن 

الأصولييــن يقتضــي الــذي ذكــره هــؤلاء، والله أعلــم"))).

َـده باحثــون آخــرون- هــو أن جمهــور الأصولييــن علــى منهــج المحدثيــن  والصــوابُُ -كمــا أك�
فــي ترتيــب مســالك درء التعــارض)))، وأن بعضهــم أو القليــل منهــم فقــط مــن ذهــب إلــى الترتيــب 

ج8، ص:  الفقه،  أصول  في  التحرير  شرح  التحبير  والمرداوي،   .111-109 الورقات، ص:  شرح  والمحلي، 
4130. والوَْْشَّشََاوي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج5، ص: 498. وص: 502. والأنصاري، غاية الوصول 

إلى شرح لب الأصول، ص: 776. وابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج4، ص: 612-611.

)))	 من أولئك الباحثين: البرزنجي، عبد اللطيف عبد الله عزيز. )1993(. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. 
دار الكتب العلمية، ج1، ص: 166، 177. والحفناوي، محمد إبراهيم محمد. )1987(. التعارض والترجيح عند 
الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي. )ط2(. دار الوفاء، ص: 64، 79. وحماد، نافذ حسين. )2009(. مختلف 
الحديث بين الفقهاء والمحدثين. )ط2(. قطر. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ص: 172. ومرتجى، عبد الله 
مصطفى سعيد. )2000(. منهج الإمام البخاري في مختلف الحديث في صحيحه والموازنة بينه وبين منهج الإمام 
الترمذي في مختلف الحديث في جامعه. رسالة دكتوراه في الحديث النبوي وعلومه. جامعة القرآن الكريم والعلوم 

الإسلامية. جمهورية السودان، ص: 41.

)))	 بخاري، حسن بن عبد الحميد. )1422(. منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية من 
خلال كتابه شرح مشكل الآثار. أطروحة ماجستير في أصول الفقه. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة 

أم القرى، ص: 112.

)))	 خياط، أسامة. )2001(. مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء. دار الفضيلة، ص: 328. والغامدي، 
محمد بن حسن. )1419(. أثر التعارض ودفعه بين الأدلة في فقه النكاح وتوابعه. أطروحة ماجستير في أصول 
الفقه. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القرى، ص: 80. والجهني، فهد بن سعد الزايدي. )1425(. 
قواعد دفع التعارض عند الإمام الشافعي دراسة تأصيلية تطبيقية. مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 
العربية، ج17، ع32، ذو الحجة 1425، ص: 280. وعبيدات، خالد محمد علي. )2012(. المناهج الأصولية في 

مسالك الترجيح بين النصوص الشرعية. دار النفائس، ص: 133.
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الآخــر "الجمــع، ثــم الترجيــح، ثــم النســخ")))، بــل علــى التحقيــق لا أحــد أصالًا مــن الأصولييــن قــال 
بالترتـيـب الأخـيـر ـهـذا -فيـمـا نعـلـم- كـمـا ـسـيأتي

ومحــل الإشــكال هــو فــي أيهمــا المقــَدَّم عنــد جمهــور الأصولييــن بعــد تعــذر الجمــع: النســخُُ أم 
الترجيــح؟ فعلــى مــا نقلنــاه مــن كلام الأصولييــن أنفســهم وكتبهــم التــي أحلنــا إليهــا قبــل قليــل يكــون 
هـو الترجـيـح، والنـسـخ يأـتـي بـعـده م ـ مـا زعـمـه أولـئـك الباحـثـون يـكـون المـَدَّق م النـسـخ، وعـلـى ـ المـَدَّق

ــي  ــا ف ــي اعتمدوه ــم الت ــة مصادره ــد مراجع ــن، وبع ــك الباحثي ــة أولئ ــي كتاب ــا ف ــد لاحظن وق
ــن: ــن الآتيي ــور الأمري ــى الجمه ــخ إل ــى النس ــح عل ــم الترجي ــبتهم تقدي نس

ــور  ــب الجمه ــم: "ذه ــول قائله ــور، كق ــى الجمه ــب إل ــذا المذه ــبة ه ــي نس ــل ف الأول: التهوي
ــن، والمفســرين، والفقهــاء، ومنهــم:  ــن، والمحدثي ــن، والأصوليي ــة الســاحقة مــن المتكلمي والأكثري
علمــاء المذاهــب الأربعــة، والمعتزلــة، والشــيعة، وهــو أصــح المذاهــب كمــا يأتــي، كلهــم ذهبــوا 
 ،(((" إلــى أن حكــم التعــارض بيــن الأدلــة الشــرعية مــا يلــي حســب التفــاوت فــي  الرتبــة؛ أوالًا فــأوالًا
ثــم رتبهــا: "الجمــع، والترجيــح، والنســخ، والتســاقط"، وأحــال فــي الهامــش علــى بعــض المصــادر 

المؤـيـدة ـهـذا الزـعـم ـمـن وجـهـة نـظـره

ونقــول: هــذا تهويــل فــارغ، لا مســتند لــه، إلا التوهــم، وســوء الفهــم لــكلام أهــل العلــم؛ فإنــه 
بالنســبة للمحدثيــن أحــال علــى كتاب�َـي: الاعتبــار للحازمــي، وتوجيــه النظــر للجزائــري، وكلاهمــا 
الًاَوَّ "بعــد الجمــع"، ثــم الترجيــح)))، وبالنســبة للأصولييــن أحــال  نــَصَّ فــي كتابــه علــى أن النســخ أ
علــى تســعةٍٍ مــن كتبهــم، واحــدٌٌ منهــا فــي أصــول الحنفيــة ســنتحدث عنــه، وواحــدٌٌ مخطــوط لــم نهتــد 
ًـا فلــم نجــد فــي شــيءٍٍ منهــا مــا يفيــد تأخيــر النســخ عــن الترجيــح،  إليــه، والبقيــة عدنــا إليهــا جميع�
ــى تعــذر الجمــع مباشــرةًً دون توســط  ــب النســخ عل ــةٌٌ بترتي ــك هــي ناطق ــى الضــد مــن ذل ــل عل ب

الترجـيـح

أمــا الــذي فــي أصــول الحنفيــة فهــو كتــاب مشــكاة الأنــوار فــي أصــول المنــار "المســمى: فتــح 
ــل  ــارضٌٌ صــورةًً حُُم ــإذا ورد تع ــه: "ف ــه هــو قول ــذي في ــم، وال ــن نجي ــار" لاب ــار بشــرح المن الغف
علــى نســخ أحدهمــا الآخــر، فــإن عُُلــم التاريــخ كان المتأخــر ناســخًًا، وإلا يُطُلــب المخلــص؛ فيُجُمــع 
بينهمــا مــا أمكــن، ويســمى عــمالًا بالشــبهين")))، وهــذا فيــه تأخيــرٌٌ للجمــع عــن النســخ، ولا صلــة 

)))	 الولي، بنيونس. )2004(. ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين. أضواء السلف، ص: 217.

)))	 البرزنجي، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، ج1، ص: 167.

)))	 ينظر: الحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث، ج1، ص: 127-130، ]وقد تقدم كلامه بنصه في 
المبحث الأول[. والجزائري، توجيه النظر إلى أصول الأثر، ج1، ص: 522-519.

)))	 ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي. )2001(. فتح الغفار بشرح المنار )المعروف بمشكاة الأنوار 
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لــه ذلــك القائــل وادعــى أنــه مذهــب الجمهــور، كمــا لــم يتطــرق ابــن نجيــم  لــه بالمذهــب الــذي هَََوَّ
أصالًا لحكايــة مذهــب التهويــل ولــو عــن غيــر أهــل مذهبــه؛ حتــى تصــح الإحالــة إليــه بوجــوده فيــه!

ــول  ــح الفص ــرح تنقي ــي: ش ــا فه ــال إليه ــي أح ــة الت ــرى الأصولي ــبعة الأخ ــب الس ــا الكت وأم
للقرافــي، ونهايــة الســول للإســنوي، والإبهــاج فــي شــرح المنهــاج للســبكي، والغيــث الهامــع شــرح 
جمــع الجوامــع لأبــي زرعــة العراقــي، وشــرح المحلــي لجمــع الجوامــع، وغايــة الوصــول لزكريــا 
الأنصــاري، وشــرح الكوكــب المنيــر لابــن النجــار، وجميــع هــذه الكتــب بــريء مــن موافقتــه علــى 

تهويلــه!

فالــذي فــي شــرح تنقيــح الفصــول للقرافــي هــو قولــه: "وإن كانــا مظنونيــن فــإن علــم المتأخــر 
نســخ المتقــدم، ]وإلا رجــع إلــى الترجيــح[")))، أي: وإن لــم يعلــم المتأخــر منهمــا رجــع إلــى 

يـح لـى الترجـ يـم النـسـخ عـ ا ـفـي تقدـ يـح ـ�دًّجً الترجيــح)))؛ وـهـذا صرـ

والــذي فــي الغيــث الهامــع هــو: "فــإن تعــذر الجمــع بيــن الدليليــن المتعارضيــن، فإمــا أن يكــون 
ًـا والآخــر متأخــرًًا، أو يتقارنــا، أو يجهــل التاريــخ. الحالــة الأولــى: أن يعلــم المتأخــر  أحدهمــا متقدم�
منهمــا فهــو ناســخ للأول إن قبــل حكمــه النســخ، فــإن لــم يقبــل النســخ تســاقطا، ووجــب الرجــوع 
ــل  ــع العم ــخ امتن ــل النس ــم يقب ــه إذا ل ــواني بأن ــام. واعترضــه النقش ــه الإم ــذا قال ــا، ك ــى غيرهم إل
بالمتأخــر فتعيــن المتقــدم، ثــم محــل مــا أطلقــه المصنــف مــن ســقوطهما والرجــوع إلــى غيرهمــا مــا 
إذا كانــا معلوميــن، فــإن كانــا مظنونيــن طلــب الترجيــح")))؛ وهــذا قاطــع فــي ترتيــب النســخ علــى 

تـعـذر الجـمـع، ـثـم بعدهـمـا الترجـيـح

ــن  ــلُُ بالمتعارضي ــذر العم ــإن تع ــه: "ف ــو قول ــع ه ــع الجوام ــي لجم ــرح المحل ــي ش ــذي ف وال
ــب  ــي ترتي ــحٌٌ ف ــدم منهمــا")))؛ وهــذا صري ــع فناســخٌٌ للمتق ــي الواق ــا ف ــم المتأخــر منهم ، وعُُل أصالًا

عـذر الجـمـع لـى تـ النـسـخ عـ

في أصول المنار(. دار الكتب العلمية، ص: 309.

)))	 القرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، ص: 329. وما بين المعقوفتين هو في المطبوع: ]والأرجح 
إلى الترجيح[، والتصويب من: الوَْْشَّشََاوي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج5، ص: 493-492.

)))	 الوَْْشَّشََاوي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج5، ص: 498. 

)))	 العراقي، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص: 669-670. وأصل العبارة من: الزركشي، تشنيف المسامع 
بجمع الجوامع، ج3، ص: 396.

محمد  بن  علي  مرتضى  )تحقيق:   .)2005( الجوامع.  جمع  حل  في  الطالع  البدر  أحمد.  بن  محمد  المحلي،   	(((
الداغستاني(. مؤسسة الرسالة ناشرون، ج2، ص: 346.
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والــذي فــي غايــة الوصــول: "فــإن تعــذر العمــل بالمتعارضيــن؛ بــأن لــم يمكــن بينهمــا جمــعٌٌ؛ 
ــم  ــم يعل ــدم منهمــا، وإلا، أي: وإن ل ــم ينــس فناســخٌٌ للمتق ــع ول ــي الواق ــم المتأخــر منهمــا ف ــإن عل ف
ذلــك؛ بــأن تقارنــا أو جُُهــل التأخــر أو المتأخــر، أو علــم ونســي؛ رجــع إلــى مرجــح")))؛ وهــذا قاطــع 

ًـا ـفـي ترتـيـب النـسـخ عـلـى تـعـذر الجـمـع، ـثـم بعدهـمـا الترجـيـح أيـضً

ــم  ــأن عُُل ــخ ب ــم التاري ــإن تعــذر الجمــع بينهمــا وعُُل ــر: "ف ــي شــرح الكوكــب المني ــذي ف    وال
الســابق منهمــا فالثانــي ناســخٌٌ للأول إن قبِِلــه، أي: قََب�ِـل النســخََ. وإن اقترنــا خُُي�ِـر المجتهــد فــي العمــل 
والإفتــاء بأيهمــا شــاء، وإن جُُهــل التاريــخ وقََبِِلــه، أي: قبــل الدليــلُُ النســخََ رجــعََ إلــى غيرهمــا، أي: 
إلــى العمــل بغيرهمــا إن أمكــن، وإلا؛ أي: وإن لــم يمكــن اجتهــد فــي الترجيــح. ومتــى لــم يمكنــه، 
بــأن اجتهــد فــي الترجيــح، ولــم يظهــر لــه فيهــا شــيءٌٌ؛ فإنــه يقــف عــن العمــل بواحــدٍٍ منهمــا إلــى أن 

ًـا ـفـي أن النـسـخ ـتـالٍٍ للجـمـع، وأن بعدهـمـا الترجـيـح يعلمــه")))؛ وـهـذا ـنـص قاـطـع أيـضً

   والذي في نهاية السول وفي الإبهاج هو آتٍٍ في النقطة التالية، وهي:

الأمــر الثانــي: أن ممــا لبــس علــى أولئــك الباحثيــن فــي نســبتهم تقديــم الترجيــح علــى النســخ 
ــذر  ــى تع ــح عل ــا الترجي ــوا فيه ــن فرع ــض الأصوليي ــاراتٍٍ لبع ــى عب ــم عل ــور وقوفه ــى الجمه إل
الجمــع مــن بــاب بيــان اشــتراط تعــذر الجمــع لصحــة الترجيــح؛ فظــن أولئــك أنهــا أتــت علــى ســبيل 

مٌٌَدَّ علــى النســخ! ترتيــب المســالك وأن الترجيــح تــالٍٍ للجمــع ومقــ

وقــد نبــه الإســنوي إلــى ارتبــاط تعــذر الجمــع بالترجيــح مــن بــاب الاشــتراط المذكــور؛ فحيــن 
تكلــم البيضــاوي عــن مســألة الجمــع بيــن النصيــن المتعارضيــن فــي البــاب الــذي عقــده للأحــكام 
الكليــة للتراجيــح علــق علــى ذلــك الإســنوي بقولــه: "أقــول: وجــه مناســبة هــذه المســألة للــكلام علــى 
الترجيــح مــن حيــث كونهــا معقــودة لبيــان شــرط الترجيــح كمــا ســتعرفه")))؛ فالنســخ كمــا يُشُــترط 

لصحتــه تعــذر الجمــع يُُشــترط ذلــك أيضًًــا لصحــة الترجيــح!

َـد: "وحاصــل المســألة: أنــه إذا تعــارض  ثــم قــال الإســنوي فــي توضيــح ذلــك الشــرط كمــا وََع�
َـح أحدهمــا علــى الآخــر إذا لــم يمكــن العمــل بــكلِِّ واحــدٍٍ منهمــا، فــإن أمكــن ولــو  دلــيلان فإنمــا يرج�
ــا  ــى مــن إهمــال أحدهم ــن أول ــح؛ لأن إعمــال الدليلي ــى الترجي مــن وجــهٍٍ دون وجــهٍٍ فلا يصــار إل
بالكليــة؛ لكــون الأصــل فــي الدليــل هــو الإعمــال لا الإهمــال")))، فظاهــرٌٌ مــن كلامــه أنــه مســوقٌٌ 

)))	 الأنصاري، غاية الوصول إلى شرح لب الأصول، ص: 776.

)))	 ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج4، ص: 612-611.

)))	 الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن. )1999(. نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. )تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل(. دار ابن حزم، ج2، ص: 974. 

)))	 المرجع السابق، ج2، ص: 974. 
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ًـا  لتقريــر اشــتراط تعــذر الجمــع لصحــة الترجيــح، لكــن تلقــف أولئــك الباحثــون كلامــه هــذا وكلام�
للســبكي مثلــه ســجله فــي الموضــع نفســه مــن شــرحه لمنهــاج البيضــاوي)))؛ مســتدلين بــه لمذهــب 

تقديــم الترجيــح علــى النســخ)))، وهمــا لــم ينشــئاه أصالًا لتقريــر ذلــك!

وكيــف يُُســتدل بكلامهمــا ذلــك علــى تقديــم الترجيــح علــى النســخ وهــو إنمــا ورد فــي شــرحهما 
ــوة  ــي الق ــه: "إذا تعــارض نصــان وتســاويا ف ــراه علي ــد أق ــه وق ــول في ــذي يق ــاب البيضــاوي ال لكت
والعمــوم وعُُلــم المتأخــر فهــو ناســخ، وإن جُُهــل فالتســاقط أو الترجيــح")))، فهــل يُتُــرك هــذا النــص 
المحكــم فــي تأخيــر الترجيــح عــن النســخ ويُُتََشــبث بــكلامٍٍ آخــر لهمــا متشــابهٍٍ فــي إفهــام خلاف ذلــك، 

ومــا بــه فــي الحقيقــة مــن تشــابه؟!

ويقــول ابــن النجــار أيضًًــا فــي تقريــر مــا تقــدم مــن اشــتراط التعــارض لجــواز الترجيــح: "وأما 
الترجيــح فهــو تقويــة إحــدى الأمارتيــن علــى الأخــرى لدليــلٍٍ، ولا يكــون إلا مــع وجــود التعــارض، 
فحيــث انتفــى التعــارض انتفــى الترجيــح؛ لأنــه فرعــه؛ لا يقــع إلا مرتبًًا علــى وجــوده")))، فالترجيح 

فــرع التعــارض، كمــا أن النســخ فرعــه أيضًًــا، فــإذا انتفــى التعــارض فلا نســخ ولا ترجيــح!

ومــن هــذه البابــة أيضًًــا قــول الطوفــي: "والصــواب تقديــم الجمــع علــى الترجيــح مــا أمكــن، إلا 
أن يفضــي الجمــع إلــى تكلــف يغلــب علــى الظــن بــراءة الشــرع منــه، ويبعــد أنــه قصــده؛ فيتعيــن 
الترجيــح ابتــداءًً")))، فمــن وقــف علــى هــذه الجملــة مــن كلام الطوفــي لــم يشــك فــي أن الترجيــح 
ــد كان  ــك؛ فق ــخلاف ذل ــن أن الحــال ب ــي حي ــه، ف ــع أو تهافُُت ــذر الجم ــد تع ًـا عن ــة مطلق� ــه الأولوي ل
ــا، فلا  ــا أن لا يتعارض ــان[ إم ــذا: "]فالنص ــه ه ــن كلام ــط م ــطر فق ــة أس ــل ثلاث ــال قب ــي ق الطوف
ــى مــن  ــن، وهــو أول ــإن أمكــن تعي إشــكال، أو يتعارضــا، فإمــا أن يمكــن الجمــع بينهمــا، أو لا؛ ف
إلغــاء أحدهمــا)))، وإن لــم يمكــن الجمــع بينهمــا، فإمــا أن يعلــم تاريخهمــا، فالثانــي ناســخ للأول، أو 

)))	 السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج7، ص: 2729. ومثله أيضًًا كلامٌٌ للزركشي في تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع، ج3، ص: 394-393.

)))	 حماد، مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين، ص: 174. ومرتجى، منهج الإمام البخاري في مختلف الحديث، 
ص: 41.

)))	 البيضاوي، عبد الله بن عمر. )2008(. منهاج الوصول إلى علم الأصول. )تحقيق: شعبان محمد إسماعيل(. دار 
ابن حزم، ص: 240. والإسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الوصول، ج2، ص: 976. والسبكي، الإبهاج في 

شرح المنهاج، ج7، ص: 2735.

)))	 ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج4، ص: 616.

)))	 الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص: 689.

)))	 الإلغاء هنا يشمل النسخ والترجيح؛ لأن كليهما يترتب عليه العمل بأحد النصين وإلغاء الآخر.
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لا يعلــم، فيرجــح بينهمــا ببعــض وجــوه الترجيــح إن أمكــن")))، وهــذا نــصٌٌّ منــه فــي تقديــم النســخ 
عـلـى الترجـيـح

ــح"؛  ــى مــن الترجي ــاب الاشــتراط هــذا نفســه عبارتهــم الشــهيرة أيضًًــا: "الجمــعُُ أول ومــن ب
ــع  ــن م ــن الدليلي ــح بي ــى الترجي ــح إل ــن يجن ــى م ــا عل ــارة اعتراضًً ــذه العب ــوردون ه ــا ي ــم إنم فإنه
مٌٌَدَّ علــى  إمــكان الجمــع، وليســوا يوردونهــا بقصــد ترتيــب طــرق درء التعــارض وأن الترجيــح مقــ

النســخ!

مــن ذلــك مــثالًا قــول ابــن دقيــق العيــد فــي حكايــة اعتــذارات مــن جعلــوا ســجود الســهو كلــه 
قبــل الــسلام= عــن تركهــم الأحاديــث الــواردة بوقوعــه بعــد الــسلام: "الوجــه الثالــث فــي الاعتــذار: 
الترجيــح بكثــرة الــرواة))). وهــذا إن صــَحَّ فالاعتــراض عليــه: أن طريقــة الجمــع أولــى مــن طريقــة 

الترجيــح؛ فإنــه إنمــا يُصُــار إليــه عنــد عــدم إمــكان الجمــع"))).

هــذا .. وثمــة وجــهٌٌ آخــر يصــح أن يُحُمــل عليــه تفريعهــم الترجيــح علــى تعــذر الجمــع، وهــو 
حالــةُُ مــا إذا جُُهــل التاريــخ؛ فإنــه إن تعــذر الجمــع حينهــا فالمتعيــن حصــرًًا هــو الترجيــح لا غيــر، 
ِـل  وهــذا كقــول بعــض أهــل العلــم: إذا تعــارض نصــان فإمــا أن يُجُهــل تاريخهمــا أو يُعُلــم؛ فــإن جُُه�

فالمســالك اثنــان: الجمــع، ثــم الترجيــح، وإن عُُل�ِـم فاثنــان: الجمــع، ثــم النســخ))).

ــى تعــذر  ــح عل ــع الترجي ــارات أخــرى فــي تفري ــم عب ــإن لأهــل العل م ف ــَدَّ ــى مــا تق ــةًً إل وإضاف
النســخ، ]أو فــي اشــتراط تعــذر النســخ كــي يصــح الانتقــال إلــى الترجيــح[، ممــا يؤكــد تأخــر رتبــة 
ــع، وعــن  ــا عــن الجم ــي: "وإن عجزن ــول الغزال ــثالًا ق ــك م ــن ذل ــة النســخ؛ فم ــح عــن رتب الترجي

ــا بالأقــوى"))). ــا، وأخذن حن ــدم والمتأخــر؛ رَََجَّ ــة المتق معرف

ومــن ذلــك أيضًًــا قــول أبــي بكــر ابــن العربــي فــي أحــد التطبيقــات: "فلــو تحققنــا التاريــخ لــكان 
ًـا للأول أو مبين�ًـا لــه، علــى اخــتلاف النــاس فــي النســخ)))، وإذا جهلنــا التاريــخ وجــب  الآخــر رافع�

)))	 الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص: 688.

)))	 أي: ترجيح الأحاديث التي تذكر سجود السهو قبل السلام؛ بحجة كثرة رواتها؛ مقابل قلة رواة الأحاديث التي 
تذكره بعد السلام.

)))	 ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب القشيري. )1997(. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. )تحقيق: أحمد 
محمد شاكر(. مكتبة السنة، ص: 289.

)))	 ينظر: ابن بدران، عبد القادر بن أحمد الرومي. )1981(. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. )تصحيح 
وتعليق: عبد الله بن عبد المحسن التركي(. مؤسسة الرسالة، ص: 396.

)))	 الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج2، ص: 476.

)))	 أي على اختلافهم في تعريفه بالرفع أو ببيان انتهاء مدة الحكم.
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النظــر فــي دلالــة الترجيــح"))).

ومنــه كذلــك قــول بــدر الديــن المقدســي: "الترجيــح يكــون فــي الأخبــار المتعارضــة التــي لا 
يمكــن الجمــع بينهــا، ولا يُعُــرف المتأخــر منهــا عــن غيــره")))، أي فــإن أمكــن الجمــع بينهــا، أو 
أمكــن معرفــة المتأخــر منهــا مــن المتقــدم فلا ترجيــح، فهاهنــا شــرطان للصيــرورة إلــى الترجيــح: 

تعــذر الجمــع، وتعــذر تمييــز الناســخ مــن المنســوخ!

ــن؛  ــن معاصري ــى كتابي ــا عل ــال أيضًً ــدم أح ــل المتق ــب التهوي ــى أن صاح ــوه إل ــي أن نن وبق
ــان  ــة دعــوى تأخيــر النســخ عــن الترجيــح، والكتاب ــه بجماهيري كأنهمــا الســبب فــي ترســيخ قناعت
ــكام"  ــدران، و"أصــول الأح ــن ب ــو العيني ــدران أب ــور ب ــة التشــريع المتعارضــة" للدكت ــا: "أدل هم

يـد الكبيـسـي مـد عبـ تـور حـ للدكـ

أمــا الكتــاب الأول فقــد أجمــل مؤلفــه مناهــج العمــل عنــد التعــارض فــي ثلاثــة مناهــج: الأول: 
"النســخ، ثــم الترجيــح، ثــم الجمــع"، ونســب هــذا لثلاثــةٍٍ مــن علمــاء الحنفيــة، والثانــي: "الجمــع، 
ــح"،  ــم الترجي ــث: "الجمــع، ث ــة، والثال ــمٍٍ واحــدٍٍ مــن الحنفي ــم التســاقط"، ونســبه لعال ــم النســخ، ث ث
ونســبه فقــط للإســنوي مــن الشــافعية، ثــم قــال: "والــذي نختــاره، ونرتــب بحثنــا عليــه؛ هــو المنهــج 
ــن  ــى، لك ــل المدَعَّ ــج التهوي ــبه منه ــذي يش ــو ال ــج ه ــذه المناه ــن ه ــث م ــج الثال الأول")))، والمنه
ًـا ذهابــه إليــه  الدكتــور بــدران لــم يــدع جماهيريتــه، بــل لــم ينســبه إلا إلــى الإســنوي وحــده؛ متوهم�
ــا وجــه  ــل؛ وأوضحن ــل قلي ــا قب ــا ذكرناه ــة الســول" كن ــه "نهاي ــي كتاب ــارةٍٍ للإســنوي ف بســبب عب
الصــواب فيهــا؛ وأنــه إنمــا ســاقها لتقريــر اشــتراط تعــذر الجمــع لصحــة الترجيــح، لا بقصــد ترتيــب 
َـح أحدهمــا علــى  طــرق درء التعــارض، وتلــك العبــارة هــي قولــه: "إذا تعــارض دلــيلان فإنمــا يرج�
الآخــر إذا لــم يمكــن العمــل بــكلِِّ واحــدٍٍ منهمــا، فــإن أمكــن ولــو مــن وجــهٍٍ دون وجــهٍٍ فلا يصــار إلــى 
الترجيــح؛ لأن إعمــال الدليليــن أولــى مــن إهمــال أحدهمــا بالكليــة؛ لكــون الأصــل فــي الدليــل هــو 

الإعمــال لا الإهمــال"))).

ــن،  ــة ومنهــج غيرهــم مــن الأصوليي ــن منهــج الحنفي ــز بي ــم يمي ــن فل ــي مــن الكتابي ــا الثان وأم
ــح،  ــي: للترجي ــع، والثان ــا؛ الأول: للجم ــب عقده ــة مطال ــت ثلاث ــك تح ــن ذل ــكلام ع ــزج ال ــل م ب
َـط؛ فــأول مــا بــدأ  والثالــث: للنســخ، وقــد خََل�َـط الدكتــور الكبيســي فــي هــذه المطالــب الثلاثــة وخََب�

)))	 ابن العربي، محمد بن عبد الله المعافري. )2003(. أحكام القرآن. )ط3(. )تحقيق: محمد عبد القادر عطا(. دار 
الكتب العلمية، ج1، ص: 366.

)))	 المقدسي، التذكرة في أصول الفقه، ص: 97. 

)))	 بدران، أبو العينين. )1985(. أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها. مؤسسة شباب الجامعة، ص: 36-
.38

)))	 الإسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الوصول، ج2، ص: 974.
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َـر الجمــع عــن النســخ والترجيــح،  بــه فــي تمهيــد المبحــث الــذي يحــوي المطالــب المذكــورة أن أخ�
إذ قــال بعــد أن تكلــم عــن النســخ: "أو يلجــأ إلــى ترجيــح أحدهمــا علــى الآخــر بالطــرق المعتبــرة 
فــي الترجيــح، فــإن لــم يســتطع حــاول التوفيــق بينهمــا والعمــل بــكلٍٍّ منهمــا مــا اســتطاع")))، وهــذا 
ــم يشــر  بالفعــل هــو المشــهور مــن مذهــب الحنفيــة، كمــا تقــدم ذكــره فــي المبحــث الأول، لكنــه ل

إلــى أنــه مذهبهــم!

ثــم قــال بعــد ســطر مــن ذلــك: "فيتحصــل مــن هــذا: أن دفــع التعــارض يكــون بإحــدى طــرق 
ثلاث: الجمــع بيــن المتعارضيــن، أو ترجيــح أحدهمــا علــى الآخــر، أو نســخ المتقــدم منهمــا 
بالمتأخــر، وســنتناول علــى التوالــي كَلَّ واحــدٍٍ مــن هــذه الطــرق فــي مطلــبٍٍ مســتقل")))؛ فلا نــدري 
ــل مــن مذهــب الحنفيــة هــذا المذهــب الــذي اخترعــه؟!)))، ولا كيــف أصبــح الجمــع هنــا  كيــف تحَصَّ

فــي المقدمــة، وقــد كان قبــل قليــل فــي المؤخــرة؟!

ثــم قــال فــي مطلــب الجمــع وهــو المطلــب الأول: "وقــد ذهــب جمهورهــم ]يعنــي الأصولييــن[ 
إلــى أن الجمــع بيــن الدليليــن المتعارضيــن هــو الــذي ينبغــي أن يلجــأ إليــه المجتهــد مــا أمكــن، وإلا 
ِـح لأحدهمــا علــى الآخــر. وإنمــا قَدَّمــوا الجمــع علــى الترجيــح لمــا فــي الجمــع مــن  بحــث عــن مرج�

ًـا، وهــو أولــى مــن إهمالهمــا أو إهمــال أحدهمــا"))).  إعمــال الدليليــن المتعارضيــن مع�

وقــال أيضًًــا تحــت مطلــب الترجيــح، وهــو المطلــب الثانــي: "وقــد اتفــق جمهــور الأصولييــن 
علــى وجــوب الترجيــح بيــن المتعارضيــن إذا لــم يمكــن الجمــع بينهمــا"))).

ــه قبــل قليــل؛ مــن  ــا إلي ــذي نبهن ــل فــي الفهــم، وهــو الأمــر الثانــي ال ــا مكمــن الخل ــا: هاهن قلن
ُـم هــؤلاء الباحثيــن أن تفريــع أهــل العلــم الترجيــح علــى تعــذر الجمــع أتــى منهــم علــى ســبيل  توه�
الترتيــب فــي طــرق درء التعــارض، فــي حيــن أنهــم مــا فعلــوه إلا لتقريــر اشــتراط تعــذر الجمــع 
لصحــة الترجيــح، ]أو علــى افتــراض تعــذر النســخ هــو الآخــر بســبب الجهــل بالتاريــخ[، بدليــل 
أنهــم قــد نصــوا صراحــةًً فــي عباراتهــم التــي قصــدوا بهــا ترتيــب الطــرق علــى أن الترجيــح تــالٍٍ 

)))	 الكبيسي، حمد عبيد. أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي. دار السلام، دمشق، ]مقدمة الطبعة 
الجديدة: بغداد، 2004م[، ص: 412.

)))	 المرجع السابق، ص: 412.

)))	 نقول هذا بناءًً على ما يُفُْْهِِمه صنيعُُه في النقل الأخير من إرادته الترتيب في سياقته للطرق الثلاث بالسياق الذي 
، أم مجرد الإعلام بأن التعارض يدرأ بأحدها إذا تحققت  ذكره، ولا ندري هل قصد بهذا السياق ترتيب الطرق فعالًا
شروطه التي سيذكرها لها، ولا سيما وأنه عطف بينها بـ )أو(، ولم يعطف بـ )ثم(، وترك الأمر هكذا مشتبهًاً، 

ملتبسًًا، غير محكم.

)))	 المرجع السابق، ص: 413. 

)))	 المرجع السابق، ص: 421.
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للنـسـخ، وأن النـسـخ "بـشـرطه" ـهـو أول الواـجـب بـعـد تـعـذر الجـمـع

ثــم عــاد الدكتــور الكبيســي فقــال فــي الشــرط الثانــي مــن شــروط الترجيــح: "أن لا يُعُلــم تأخــر 
ــن: إذا  ــام الحرمي ــول إم ــذا يق ــي ه ــح، وف ــك لا يصــح الترجي ــم ذل ــإن عُُل ــر، ف ــن الآخ ــا ع أحدهم
ــان علــى الشــرط الــذي ذكرنــاه، وتأخــر أحدهمــا؛ فالمتأخــر ينســخ المتقــدم، وليــس  تعــارض نَصَّ
ذلــك مــن مواضــع الترجيــح")))، قلنــا: وهــذا هــو الصــواب الــذي نســعى إلــى نصرتــه وتحريــره؛ 
فــإن بمقتضــى هــذا الشــرط يكــون النســخُُ المرتبــةََ الثانيــة بعــد تعــذر الجمــع، وليــس الترجيــح، وقــد 
ــان  ًـا فــي المطلــب الثالــث: "فــإذا ورد عــن المشــرع نَصَّ أكــد الدكتــور الكبيســي هــذا بقولــه لاحق�
ــم المتأخــر منهمــا؛ دُُفــع التعــارض بجعــل المتأخــر  ــم يمكــن الجمــع بينهمــا، وعُُل متعارضــان، ول

ناســخًًا للمتقــدم"))).

وبهــذا يتبيــن أن الدكتــور الكبيســي هــو فــي الحقيقــة وباطــن الأمــر مــع الجمهــور الحقيقييــن 
فــي تقديــم النســخ علــى الترجيــح، لكنــه لــم يحســن عــرض رأيــه وتحريــره، ولــم يرتــب المطالــب 

الثلاـثـة بـمـا يـخـدم ذـلـك؛ وـمـن هاهـنـا قلـنـا أـنـه خـبـط ـفـي ـهـذه القضـيـة وخـلـط، والله تعاـلـى أعـلـم

والعجــب كل العجــب بعــد جميــع مــا تقــَدَّم أن البرزنجــي "صاحــب ذلــك التهويــل" هــو الآخــر 
-مــن حيــث لا يشــعر- مــع الجمهــور الحقيقييــن فــي تقديــم النســخ علــى الترجيــح، لا كمــا دنــدن لنــا 

مــن أنــه مــع الجمهــور الافتراضييــن الذيــن ادعــى عليهــم تقديــم الترجيــح علــى النســخ!

ــر  ــم تأخ ــس: أن لا يُعُل ــرط الخام ــح: "الش ــة الترجي ــروط صح ــي ش ــول ف ــه يق ــو نفسُُ ــا ه فه
أحدهمــا: ويشــترط فــي صحــة الترجيــح أن لا يكــون أحــد الدليليــن ناســخًًا للآخــر؛ وذلــك بــأن يعلــم 
ــم  ــم الصحيحــة الســابقة فــي مبحــث النســخ. إذا عُُل أن أحدهمــا متأخــر عــن الآخــر بإحــدى العلائ
تأخــر أحدهمــا عــن الآخــر فلا يصــح الترجيــح بينهمــا؛ إذ كمــا يقــول الأصوليــون: يتعيــن العمــل 

ــه"))). ــر إلي بالمتأخــر والمصي

َـي تطــرق النســخ إلــى الأدلــة والــذي يصــح فيــه اشــتراط  ثــم يقــول فــي النــوع الأول مــن نََوْْع�
هــذا الشــرط: "النــوع الأول: مــا علمنــا تأريخــه، وتأكدنــا مــن تأخيــر أحدهمــا؛ ففــي مثــل هــذا يكــون 
ًـا؛ فلا مجــال لدخولهمــا فــي بــاب الترجيــح؛ وذلــك لأن مــن  أحدهمــا ناســخًًا، والآخــرُُ منســوخًًا قع�ط
شــروط الحكــم بالأدلــة كونهــا حجــة، وأن الدليــل المنســوخ فاقــد الحجيــة؛ فلــذا يخرجــان مــن بــاب 

الترجيــح، ولا ينظــر إلــى المرجــح فيهمــا، علــى التفصيــل المتقــدم فــي حكــم الترجيــح"))).

)))	 المرجع السابق، ص: 422.

)))	 المرجع السابق، ص: 427.

)))	 البرزنجي، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، ج2، ص: 130.

)))	 المرجع السابق، ج2، ص: 131.
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ــم  ــن وصفه ــب م ــي مذه ــح البرزنج ــى ترجي ــي إل ــا الداع ــك؛ فم ــال كذل ــإن كان الح ــا: ف قلن
، ثــم الترجيــح، ثــم النســخ")))؛ علــى مذهــب المحدثين  الًاَوَّ بالأكثريــة الســاحقة، واَدَّعــى أنــه "الجمــع أ
، ثــم النســخ، ثــم الترجيــح")))؛ مــا دام أنــه يقطــع بالنســخ عنــد العلــم  الًاَوَّ الــذي ذكــر أنــه "الجمــع أ

بالتاريــخ، ويــرى أن لا مجــال مــع ذلــك للذهــاب إلــى الترجيــح؟!!

الســبب فيمــا يظهــر هــو إمــا نقــصُُ تصــوُُّره لحقيقــة النســخ وحقيقــة الفــرق بيــن الصريــح منــه 
والضمنــي، وإمــا عــدمُُ تحريــره المذاهــب فــي طــرق درء التعــارض كمــا ينبغــي، وعــدمُُ تيقظــه 
للــوازم مــا يذكــره مــن شــروطٍٍ فــي كل طريــق؛ فإنــه قــد أكــد مــرارًًا مــا يفيــد اشــتراط تعــذر الجمــع 
والترجيــح "كليهمــا" لصحــة النســخ)))، ثــم ناقــض نفســه -فيمــا نقلنــاه عنــه آنف�ًـا- باشــتراطه انتفــاء 

التناســخ بيــن الدليليــن كــي يصــح الترجيــح!

والحاصــل أنــه لا ينبغــي الالتفــات إلــى مــا يُزُعــم أنــه مذهــب جمهــور الأصولييــن والأكثريــة 
، ثــم الترجيــح، ثــم النســخ"؛ فإنــه لا صحــة لدعــوى  الًاَوَّ الســاحقة مــن علمــاء الأمــة "وهــو الجمــع أ
جماهيريــة هــذا المذهــب، وربمــا لــم يكــن لــه وجــود أصالًا ولا ذهــب إليــه أحــد؛ ذلــك أننــا لــم نقــف 
تََْبََه بــادئ  بعــد طــول بحــثٍٍ ولا علــى واحــدٍٍ مــن أهــل العلــم المتقدميــن قــال بــه، ســوى واحــدٍٍ يُش�
ــي الغرناطــي  ــن جــزي الكلب ــك الواحــد هــو اب ــك، وذل ــع كذل ــس الواق ــه ولي ــه يذهــب إلي الأمــر أن
المالكــي؛ حيــث يقــول: "إذا تعــارض دلــيلان فأكثــر ففــي ذلــك ثلاثــة طــرق؛ الأول: العمــل بهمــا، 
وذلــك بالجمــع بينهمــا علــى قــدر الإمــكان ولــو مــن وجــه واحــد، وهــذا أولــى الطــرق؛ لأنــه ليــس 
فيــه اطــراح لأحدهمــا. الثانــي: ترجيــح أحدهمــا علــى الآخــر بوجــه مــن وجــوه الترجيــح المذكــورة 
ــإن  ــا. ف ــدم والمتأخــر منهم ــة المتق ــا بالآخــر، وشــرطه معرف ــث: نســخ أحدهم ــق الثال ــد. الطري بع
عجــز عــن الجمــع والترجيــح تســاقط الدلــيلان، ووجــب التوقــف، أو تقليــد مجتهــد آخــر عثــر علــى 

الترجيــح"))).

فهــذا النــص مــن كلام ابــن جــزي هــو فــي الظاهــر علــى وفــق مذهــب التهويــل والجماهيريــة 
المَدَّعــاة، لكــن يضــاده نــصٌٌّ آخــر لــه، أتــى علــى وفــق ترتيــب المحدثيــن والجمهــور الحقيقييــن مــن 
ــن كالظواهــر،  ــا ظنيي ــن: "وإن كان ــل حــالات تعــارض الدليلي ــه فــي تفصي ــن؛ وهــو قول الأصوليي
ــم  ــة أحــوال: الجمــع إن أمكــن، والنســخ إن عُُل ــار الآحــاد؛ فلهــا ثلاث والعمومــات، ونصــوص أخب

)))	 المرجع السابق، ج1، ص: 167-166.

)))	 المرجع السابق، ج1، ص: 177.

: البرزنجي، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، ج1، ص: 167. وص: 310-311. وج2، ص:  )))	 ينظر مثالًا
.11

)))	 ابن جزي، محمد بن أحمد الكلبي. )2002(. تقريب الوصول إلى علم الأصول. )ط2(. )تحقيق: محمد المختار 
بن محمد الأمين الشنقيطي(، ص: 466-462.
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التاريــخ، والترجيــح")))، وفــي ظننــا أنــه فــي كلا النصيــن لــم يقصــد ترتيــب الطــرق، وإنمــا مجــرد 
الإعلام بــأن هــذه هــي طــرق درء التعــارض؛ وذلــك أنــه أوردهــا علــى هيئــة العــد، لا علــى هيئــة 
الترتيــب والانتقــال مــن أحدهــا إلــى الــذي بعــده بالعطــف بـــ "ثــم" مــثالًا ونحــوه، ســوى قولــه فــي 
ليتــه وأولويــة البــدء  الأول مــن النصيــن عــن طريــق الجمــع: "وهــذا أولــى الطــرق" ممــا يفيــد أََوَّ
ُـد مــن تغليــب أحــد النصيــن مــن كلامــه، فالــذي علــى وفــق قــول الجمهــور  بــه، ثــم إن لــم يكــن ب�
ًـا بابــن جــزي عــن مخالفــة الجمهــور والشــذوذ عنهــم،  الحقيقييــن -وهــو الثانــي- هــو الَأَولــى؛ نأي�
ُـر الترجيــح عــن النســخ؛ لأجــل قرنــه إيــاه بـــالتوقف  ولا ســيما وأن النــص الأول فيــه إيمــاءٌٌ إلــى تأخ�
الــذي هــو آخــر الطــرق؛ وذلــك قولــه: "فــإن عجــز عــن الجمــع والترجيــح تســاقط الدلــيلان، ووجب 
َـف أو قََل�َـد  التوقــف، أو تقليــد مجتهــد آخــر عثــر علــى الترجيــح"؛ أي إن عجــز عــن الترجيــح توق�
ِـح، ولــو كان النســخ عنــده بعــد الترجيــح لأرشــد إلــى التحقــق منــه،  مجتهــدًًا آخــر عثــر علــى مرج�

لا إـلـى التوـقـف

والــذي يحســم القضيــة البتــة، ويقطــع بــأن ابــن جــزي كان علــى مذهــب الجمهــور الحقيقييــن 
فــي تقديــم النســخ علــى الترجيــح؛ هــو قولــه: "إذا تعــارض قولــه -صلــى الله عليــه وســلم- وفعلــه؛ 
ــحُُ القــول؛ لأنــه يــدل بصيغتــه، وهــذا إذا  َـح القــول أو الفعــل؟ والأرجــحُُ ترجي فاختُلُــف: هــل يُرََُج�
ــم  ــه إن عُُل ــه قاطــعٌٌ فــي أن ــدِِّمََ")))؛ فهــذا نــصٌٌّ من َـخ المتأخــرُُ المتق ــم نََس� ــم التاريــخ، فــإن عُُل ــم يُعُل ل
مَُُدَّ هــو النســخُُ، وليــس الترجيــح، وهــذا عيــنُُ مــا نُُعانــي تقريــره وبيانــه، والحمــد لله  التاريــخ؛ فالمقــ

رب العالمـيـن

ــى عــدم صحــة  ــا- إل ــا واطلاعن ــذا -وبحســب بحثن ــك؛ فينتهــي الأمــر به وإذا كان الحــال كذل
ــي  ــن متقدم ــدٍٍ م ــى أح ــخ" إل ــم النس ــح، ث ــم الترجي ، ث الًاَوَّ ــعُُ أ ــو الجم ــى "وه ــب المدعََ ــبة المذه نس
الأصولييــن، وإنمــا اخت�رُِِع هــذا المذهــبُُ ولُف�ِـق فــي هــذا العصــر، ثــم اشــتهر وذاع بيــن الباحثيــن؛ 
ــى  ــا تســلل -وللأســف- إل ــقٍٍ، كم ــصٍٍ ولا تحقي ــر تمحي ــه مــن غي ــد، واســترواح تداول بســبب التقلي
مَََ مذهــب الجمهــور الحقيقييــن، حتــى اختفــى هــذا  عــددٍٍ مــن كتــب أصــول الفقــه المعاصــرة، وزاح�

َـر))). الأخيــر مــن بعــض تلــك الكتــب أو كاد ألا يُُذك�

)))	 المرجع السابق، ص: 471-470. 

)))	 المرجع السابق، ص: 281-280.

)))	 ينظر مثالًا من الكتب التي نسبت المذهب المخترع هذا إلى الجمهور: الزحيلي، وهبة. )1986(. أصول الفقه 
الإسلامي وأدلته. دار الفكر، ج1، ص: 482. وج2، ص 1182-1184. والنملة، عبد الكريم بن علي. )1999(. 
عبود.  مصطفى  محمود  وهرموش،   .2414 ص:  ج5،  الرشد،  مكتبة  المقارن.  الفقه  أصول  علم  في  المهذب 

)2011(. غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول. دار الفتح، ص: 666.
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ــاب البرزنجــي:  َـى هــو كت ــي رواج هــذا المذهــب المدع� ــه الســبب ف ــا أن ــا وجدن ــر م وإن أكث
ــن  ــن المعاصري ــدى الباحثي ًـا ل ــح إمام� ــذي أصب ــة الشــرعية"، ال ــن الأدل ــح بي "التعــارض والترجي
فــي بــاب التعــارض والترجيــح عامــة، وفــي دعــوى تغايــر مذهــب المحدثيــن عــن مذهــب جمهــور 
ــي  ــي مصــادره الت ًـا ف ــناه آنف� ــذا ناقش ــارض خاصــة؛ ول ــب طــرق درء التع ــي ترتي ــن ف الأصوليي

لـى النـسـخ يـح عـ يـم الترجـ لـى مذـهـب تقدـ يـة عـ يـة العلمـ فـاء المصداقـ التـصـق بـهـا زورًًا لإضـ

ــو  ــه- فه ــا علي ــا وقفن ــن -فيم ــن المعاصري ــب م ــذا المذه ــد ه ــى تقعي ــبق إل ــن س ــدم م ــا أق وأم
ــى  ــه الأول ــذي صــدرت طبعت ــه"، ال ــم أصــول الفق ــه "عل ــي كتاب ف، ف ــد الوهــاب خالَّا الأســتاذ عب
ــان  ــارض النص ــح: "إذا تع ــارض والترجي ــدة التع ــي قاع ــول ف ــام 1361ه-1942م؛ إذ يق ــي ع ف
ظاهــرًًا وجــب البحــث والاجتهــاد فــي الجمــع والتوفيــق بينهمــا بطريــقٍٍ صحيــحٍٍ مــن طــرق الجمــع 
ــرق  ــن ط ــقٍٍ م ــا بطري ــح أحدهم ــي ترجي ــاد ف ــث والاجته ــب البح ــن وج ــم يمك ــإن ل ــق، ف والتوفي
الترجيــح، فــإن لــم يمكــن هــذا ولا ذاك وعلــم تاريــخ ورودهمــا كان اللاحــق منهمــا ناســخًًا للســابق، 
وإن لــم يعلــم تاريــخ ورودهمــا توقــف عــن العمــل بهمــا")))، هكــذا قــال، ولــم ينســب هــذا الترتيــب 
إلــى أحــدٍٍ ســبقه، لا إلــى فــردٍٍ، ولا إلــى جمهــور، ولا ذكــر مســتنده فيــه، ولا أشــار إلــى أنــه مــن 

ــاره هــو أو مــن اختراعــه! اختي

المبحث الثالث: كلام الشافعي في ترتيب مسالك درء التعارض

ًـا  رُُِ الأول لأصــول الفقــه وأصــول الحديــث فمذهبــه قع�ط أمــا الإمــام الشــافعي الــذي هــو المنظ�
تقديــم النســخ علــى الترجيــح، وتقديــم الجمــع علــى كليهمــا، وقــد تبعــه علــى هــذا جميــعُُ المحدثيــن 

وجمـهـورُُ الأصوليـيـن كـمـا تـقـدم

ًـا  ــتعملا مع� ــان أن يس ــل حديث ــا احتم ــث: "وكلم ــتلاف الحدي ــه اخ ــي كتاب ــه الله ف ــول رحم يق
ًـا، ولــم يعطــل واحــد منهمــا الآخــر، ... فــإذا لــم يحتمــل الحديثــان إلا الاخــتلاف كمــا  اســتعملا مع�

ــا ناســخًًا والآخــرُُ منســوخًًا"))). ــت الحــرام كان أحدُُهم ــدس والبي ــت المق ــة نحــو بي ــت القبل اختلف

ًـا، وجعــل النســخََ تلــوه فــي المرتبــة إن لــم يقبــل  فبــدأ بالجمــع إن أمكــن اســتعمال الحديثيــن مع�
الحديثــان الجمــع؛ بــأن كان اختلافُُهمــا كليًيًًّـا، كالاخــتلاف الــذي ذكــره فــي قبلــة الــصلاة، ولــم يذكــر 
ًـا؛ إذ قــال بعــد أســطر قليلــة مــن النقــل الســابق: "ومــا ينســب إلــى  الترجيــح هنــا؛ لكــن ذكــره لاحق�
الاخــتلاف مــن الأحاديــث: ناســخٌٌ ومنســوخ؛ فيصــار إلــى الناســخ دون المنســوخ، ومنهــا مــا يكــون 
ــام والقعــود، وكلاهمــا مبــاح،  ًـا فــي الفعــل مــن جهــة أن الأمريــن مباحــان؛ كاخــتلاف القي اختلاف�

ف، عبد الوهاب. )1986(. علم أصول الفقه. )ط20(. دار القلم، ص: 229. )))	 خالَّا

)))	 الشافعي، محمد بن إدريس. )2001(. اختلاف الحديث. )الأم(. )تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب(. دار الوفاء 
للطباعة والنشر، ج10، ص: 40.
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ومنهــا مــا يختلــف، ومنهــا مــا لا يخلــو مــن أن يكــون أحــد الحديثيــن أشــبه بمعنــى كتــاب الله، أو 
أشــبه بمعنــى ســنن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ممــا ســوى الحديثيــن المختلفيــن، أو أشــبه بالقيــاس، 

فــأي الأحاديــث المختلفــة كان هكــذا فهــو أولاهمــا عندنــا أن يصــار إليــه"))).

فكلامــه الأخيــر هنــا فــي آخــر هــذا النقــل هــو عــن الترجيــح، وظاهــرٌٌ تأخيــره إيــاه عــن النســخ 
فــي الذكــر، لكــن غيــر ظاهــر مــن ســياق كلامــه أنــه بعــده فــي المنزلــة عنــد التطبيــق؛ فنطلــب ذلــك 

مــن نــص آخــر مــن كلامــه أصــرح منــه، وهــو الآتــي:

َدََّث الثقــة عــن الثقــة حتــى ينتهــي  يقــول رحمــه الله فــي كتابــه اخــتلاف مالــك والشــافعي: "إذا ح�
إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فهــو ثابــت عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ولا نتــرك 
ًـا وُُجــد عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- حديــثٌٌ يخالفــه.  ًـا أبــدًًا إلا حديث� لرســول الله حديث�
وإذا اختلفــت الأحاديــث عنــه فالاخــتلاف فيهــا وجهــان: أحدهمــا: أن يكــون بهــا ناســخ ومنســوخ؛ 
فنعمــل بالناســخ، ونتــرك المنســوخ، والآخــر: أن تختلــف ولا دلالــة علــى أيهــا الناســخ؛ فنذهــب إلــى 
أثبــت الروايتيــن، فــإن تكافأتــا ذهبــت إلــى أشــبه الحديثيــن بكتــاب الله وســنة نبيــه فيمــا ســوى مــا 
اختلــف فيــه الحديثــان مــن ســنته، ولا يعــدو حديثــان اختلفــا عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أن 
يوجــد فيهمــا هــذا أو غيــره؛ ممــا يــدل علــى الأثبــت مــن الروايــة عــن رســول الله -صلــى الله عليــه 

وســلم-"))).

ا فــي تأخيــر الترجيــح عــن النســخ، وفــي ترتيبــه بعــده، ولــم يذكــر  فهــذا النــص صريــح جــ�دًًّ
ــن عــن  ــن الثابتي ــركََ أحــد الحديثي ــح ت ــذي يبي ــا لأن كلامــه عــن الاخــتلاف ال الشــافعي الجمــع هن
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-؛ وليــس ذلــك إلا فــي النســخ والترجيــح، وأمــا الجمــعُُ فيســتوجب 
ــاه  ــذي ذكرن ــه فــي النقــل الأول ال إعمــال كليهمــا، دون أن يعطِِّــل أحدهمــا الآخــر؛ كمــا صــرح ب

عـنـه

كمــا لــم يذكــر الشــافعيُُّ الجمــعََ هنــا فــي هــذا النقــل؛ لأن حديثــه فيــه كان عــن مختلــف الحديــث؛ 
وهــو لا يشــمل فــي رأيــه مــا أمكــن ائتلافــه مــن الأحاديــث بالجمــع؛ إذ يقــول فــي كتابــه الرســالة: 
ًـا، ولا  ــا وجه� ــدوا لإمضائهم ــا وج ــا؛ م ــى وجوههم ــن عل ــوا الخبري ــم أن يمض ــلََ العل ــزم أه "ول
ًـا، أو وُُجــد  يعدونهمــا مختلفيــن وهمــا يحتــملان أن يُُـــمضيا، وذلــك إذا أمكــن فيهمــا أن يُـُــمضيا مع�
ــى  ــان إل ــم يكــن منهمــا واحــدٌٌ بأوجــبََ مــن الآخــر. ولا يُنُســب الحديث ــى إمضائهمــا، ول الســبيلُُ إل

)))	 المرجع السابق، ج10، ص: 41.

)))	 الشافعي، الأم، ج8، ص: 513.
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ًـا، إنمــا المختلــف مــا لــم يُـُــمْْضََ))) إلا بســقوط غيره،  ًـا))) يُُـــمضيان مع� الاخــتلاف مــا كان لهمــا وجه�
مثــل أن يكــون الحديثــان فــي الشــيء الواحــد، هــذا يحلــه وهــذا يحرمــه")))، والســقوط الــذي عبــر 
بــه هنــا هــو نفســه التــرك الــذي عبــر بــه فــي النقــل الســابق قبلــه؛ وكمــا قلنــا فالتــرك أو الســقوط لا 

يـكـون إلا للمنـسـوخ وللمرـجـوح ـمـن الحدـيـث فـقـط

ويقــول أيضًًــا رحمــه الله: "ولا نجعــل عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حديثيــن مختلفيــن 
أبــدًًا إذا وجــد الســبيل إلــى أن يكونــا مســتعملين، فلا نعطــل منهمــا واحــدًًا؛ لأن علينــا فــي كلٍٍّ مــا 
علينــا فــي صاحبــه، ولا نجعــل المختلــف إلا فيمــا لا يجــوز أن يســتعمل أبــدًًا إلا بطــرح صاحبه")))، 

فنـبـه إـلـى أن مختـلـف الحدـيـث ـهـو ـمـا لا ـسـبيل فـيـه إـلـى اـسـتعمال الحديثـيـن معـًـا

ويقــول كذلــك بعــد ذكــره الأحاديــث فــي اخــتلاف عــدد مــرات غســل الأعضــاء فــي الوضــوء: 
ًـا، ولكــن الفعــل فيهــا يختلــف مــن وجــه أنــه  "ولا يقــال لشــيء مــن هــذه الأحاديــث مختلــفٌٌ مطلق�
مبــاح، لا اخــتلاف الــحلال والحــرام، والأمــر والنهــي، ولكــن يقــال: أقــل مــا يجــزي مــن الوضــوء 
مــرة، وأكمــل مــا يكــون مــن الوضــوء ثلاث")))؛ فمنــع مــن إطلاق مســمى مختلــف الحديــث علــى 

هــذه الأحاديــث؛ لعلــة إمكانيــة الجمــع بينهــا علــى النحــو الــذي ذكــره))).

)))	 نَصَََب الشافعيُُّ خبرََ كان هنا جريًاً على لغة بعض العرب في نصب معمولي كان كليهما. ينظر كلام المحقق في 
هامش الفقرة )485( من الرسالة، ص: 174.

)))	 أشار المحقق عند هذا الموضع إلى صحة رسم )يُـُمْْضََى( بالألف، إهماالًا لعمل )لم( في المضارع بعدها، وذلك 
لغة بعض العرب.

الحلبي  البابي  أحمد محمد شاكر(. مطبعة مصطفى  )تحقيق:  الرسالة.  إدريس. )1938(،  بن  الشافعي، محمد   	(((
وأولاده، ص: 342-341.

)))	 الشافعي، اختلاف الحديث، )الأم(، ج10، ص: 272.

)))	 المرجع السابق، ج10، ص: 42.

)))	 ربما لم يُلُحق الشافعي ما أمكن فيه الجمع من الأحاديث بمختلف الحديث لاعتبار زوال الاختلاف بعد الجمع وعدم 
بقائه، بخلاف النسخ والترجيح فالوصف باختلاف الأحاديث فيهما باقٍٍ لا يزول وإن تم استبعاد أو إسقاط المنسوخ 
والمرجوح، وأيضًًا لأن الجمعََ الغالبُُ أن يكون سهل المنال؛ يتحقق بالتخصيص والتقييد ونحوهما، وقليالًا أو نادرًًا 
ل الأمرُُ إلى مختلف الحديث؛ فمختلف الحديث مقصور عنده على ما  ما يُشُكل أو يستغلق؛ فإذا استغلق تمامًًا تحَوَّ
تحقق فيه التعارض الكلي )التام( من الأحاديث، دون ما ظهر بعد النظر أن تعارضه جزئي يمكن زواله بالجمع. 
التعارض  إلحاقه(  )أو من  )أو في صنيعه( من وصفه  الشافعي  قد يوجد في كلام  ما  التقرير  يعارض هذا  ولا 
الظاهري الذي يمكن فيه الجمع بالمختلف أو الاختلاف؛ لأنه حينها إما أن يكون أطلقه على سبيل الحكاية لمقالة 
غيره، أو على إرادته المعنى اللغوي للاختلاف، أو باعتبار الظاهر وما قد يتبادر لمن لم يتفحص الأمر، وأما بعد 
التفحص فلا يطلق مختلف الحديث )عنده( إلا على الأحاديث المختلفة في الباطن فقط، فيكون لمختلف الحديث 
على هذا استعمالان لدى الشافعي، حقيقي، ومجازي، فالأول للاختلاف الباطن، والثاني للاختلاف الظاهر، والعلم 

عند الله تعالى.
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فصــح مــن خلال النقــول المتقدمــة مــن كلام الشــافعي مجتمعــةًً أن مذهبــه فــي ترتيــب مســالك 
، ـثـم النـسـخ، ـثـم الترجـيـح الًاَوَّ درء التـعـارض: الجـمـع أ

وقــد وقفنــا علــى نــص آخــر مــن كلام الشــافعي صريــح بمــا فيــه الكفايــة فــي أنــه يــرى ترتيــب 
المســالك الثلاثــة بالترتيــب الــذي فهمنــاه آنف�ًـا مــن كلامــه؛ وهــو مــا رواه البيهقــي فــي كتابــه معرفــة 
ًـا اســتعملا  الســنن والآثــار بإســناده عــن الشــافعي أنــه قــال: "كلمــا احتمــل حديثــان أن يســتعملا مع�
ًـا، ولــم يعطــل واحــد منهمــا للآخــر، فــإذا لــم يحتمــل الحديثــان إلا الاخــتلاف فللاخــتلاف فيهمــا  مع�
وجهــان: أحدهمــا: أن يكــون أحدهمــا ناســخًًا والآخــر منســوخًًا؛ فيعمــل بالناســخ ويتــرك المنســوخ. 
والآخــر: أن يختلفــا ولا دلالــة علــى أيهمــا ناســخ ولا أيهمــا منســوخ فلا نذهــب إلــى واحــد منهمــا 
دون غيــره إلا بســبب يــدل علــى أن الــذي ذهبنــا إليــه أقــوى مــن الــذي تركنــا، وذلــك أن يكــون أحــد 
الحديثيــن أثبــت مــن الآخــر فنذهــب إلــى الأثبــت، أو يكــون أشــبه بكتــاب الله عــز وجــل أو ســنة 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فيمــا ســوى مــا اختلــف فيــه الحديثــان مــن ســنته، أو أولــى بمــا 
يعــرف أهــل العلــم، أو أصــح فــي القيــاس، أو الــذي عليــه الأكثــر مــن أصحــاب رســول الله -صلــى 

الله عليــه وســلم-"))).

الخاتمة

خلصت هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية:

- النتائج: أوالًا

	1 علــمُ مختلــف الحديــث هــو المؤسســةُ الشــرعية الوحيــدة التــي يُتَحاكَــم إليهــا عنــد وجــود .
التضــاد بيــن الحديثيــن؛ لتقــوم بإصــدار الحكــم اللائــق بتلــك القضيــة: مــن جمــعٍ، أو نســخٍ، 

أو ترجيــح.

	2 اختلــف أهــل العلــم فــي تحديــد الموقــع الصحيــح للنســخ بيــن مســالك درء التعــارض؛ ممــا .
أدى إلــى اختــاف آرائهــم فــي إثباتــه أو نفيــه فــي المســألة الواحــدة.

	3 هــا، هــو الــذي . أشــهَرُ المناهــج فــي ترتيــب مســالك درء التعــارض بيــن الأحاديــث وأصحُّ
لًًاَّ، ثــم بعــده النســخ، ثــم  عليــه المحدثــون وجمهــور الأصولييــن؛ وهــو أن يأتــي الجمــعُ أو

بعــده الترجيــح.

	4 المشــهور مــن مذهــب الحنفيــة فــي ترتيــب طــرق درء التعــارض؛ هــو البحــث فــي النســخ .

)))	 البيهقي، أحمد بن الحسين. )1991(. معرفة السنن والآثار. )تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي(. دار الوفاء، ج1، 
ص: 180-181. وهو أيضًًا في: البيهقي، أحمد بن الحسين. )2016(. المدخل إلى علم السنن. )اعتنى به: محمد 

عوامة(. دار المنهاج، ج2، ص: 505.
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لًًاَّ، ثــم البحــثُ فــي الترجيــح، فــإن تعــذرا فيصــار بعدهــا إلــى الجمــع. أو

	5 ظهــر مؤخــرًا دعــوى زعمــت تبايــنَ منهــجِ جمهــور الأصولييــن عــن منهــج المحدثيــن .
لًًاَّ، ثــم النســخ،  فــي ترتيــب طــرق درء التعــارض؛ وأن منهــج المحدثيــن هــو "الجمــع أو

لًًاَّ، ثــم الترجيــح، ثــم النســخ". ثــم الترجيــح"، ومنهــج جمهــور الأصولييــن: "الجمــع أو

	6 ناقــش البحــث الدعــوى المذكــورة، وذكــر أشــهر مروجيهــا والمتأثريــن بهــا، وعــرض .
لشــبههم فــي ذلــك وأجــاب عنهــا.

	7 أثبــت البحــث خطــأ الدعــوى المذكــورة، ومناقضتهــا لواقــع كتــب أصــول الفقــه، وعــدم .
صحــة نســبتها إلــى الجمهــور، بــل وعــدم وجــود ســلفٍ لهــا مــن الأصولييــن البتــة.

	8 ــره . ــت تقري ــارض، وأثب ــرق درء التع ــب ط ــي ترتي ــافعي ف ــكلام الش ــثُ ل ــرَض البح عَ
لًًاَّ، ثــم  رحمــه الله لمــا أصبــح لاحقًــا مذهــب جمهــور أهــل العلــم، وهــو أن الجمــع يأتــي أو

النســخ، ثــم الترجيــح.

ثانيًاً- التوصيات:

	1 يوصــي البحــثُ بضــرورة تصــدي أهــل العلــم والمتخصصيــن فــي علــوم الشــريعة .
لدعــوى اختــاف منهــج جمهــور الأصولييــن عــن منهــج المحدثيــن فــي ترتيــب طــرق 

ــارها. ــن انتش ــد م ــا، والح ــان خئطه ــا، وبي ــر منه ــارض، والتحذي درء التع

	2 ــن صحــة انتســاب . ــق م ــن الجــدد بضــرورة التحق ــم والباحثي ــةَ العل يوصــي البحــثُ طلب
الأقــوال أو الآراء التــي يحكونهــا إلــى مذهــبٍ بعينــه، أو إلــى الجمهــور مــن أهــل العلــم، 
ــى الكتــب المعاصــرة وحدهــا،  ــكال فــي ذلــك عل أو إلــى فــنا مــن العلمــاء، وعــدم الات

وتقليدهــا فــي خئطهــا وصوابهــا دون تثبــت.

قائمة المصادر والمراجع
ح منهـاج الوصـول إلى علـم الأأصـول. )تحقيـق:  ي شرر

سـنوي، عبـد الرحيـم بـن الحسـن. )1999(. نهايـة السـول في� الإإ
شـعبان محمـد إسـماعيل(. دار ابـن حـزم.

. تيسيرر التحرير. دار الباز. ي
ن� الحسيني� أميرر بادشاه، محمد أمين

ي أصـول الفقه. )ضبطـه وصححه: عبد 
ابـن أميرر حـاج، محمـد بـن محمـد. )1999(. التقريـر والتحـبيرر على التحرير في�

اللـه محمـود محمد عمـر(. دار الكتـب العلمية.

ح لـب الأأصـول. )عنايـة: مصطفى بـن حامد  الأأنصـاري، زكريـا بـن محمـد بـن أحمـد. )2017(. غايـة الوصـول إلى شرر
بـن سـميط(. دار الضياء.

عيـة مـن  ن� النصـوص الشرر ي دفـع التعـارض بين
مـام الطحـاوي في� بخـاري، حسـن بـن عبـد الحميـد. )1422(. منهـج الإإ
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سلامية. جامعة  يعة والدراسـات الإإ ي أصول الفقـه. كلية الشرر
ح مـشكل الآآثـار. أطروحة ماجسـتيرر في� خلال كتابـه شرر

القرى. أم 

جيح بينها. مؤسسة شباب الجامعة. يع المتعارضة ووجوه الترر . )1985(. أدلة التشرر ن� بدران، أبو العينين

مـام أحمد بن حنبـل. )تصحيح وتعليق:  ابـن بـدران، عبـد القـادر بن أحمـد الرومـي. )1981(. المدخل إلى مذهب الإإ
(. مؤسسـة الرسـالة. كيي

عبد الله بن عبد المحسـن الترر

(. دار  ي أحكام الأأصـول. )ط2(. )تحقيـق: عبـد المجيـد تـركيي
الباجـي، سـليمان بـن خلـف. )1995(. إحكام الفصـول في�

سلامي. الإإ الغـرب 

عية. دار الكتب العلمية. ن� الأأدلة الشرر جيح بين زنجي، عبد اللطيف عبد الله عزيز. )1993(. التعارض والترر البرر

البيضـاوي، عبـد اللـه بـن عمـر. )2008(. منهـاج الوصول إلى علـم الأأصول. )تحقيق: شـعبان محمد إسـماعيل(. دار 
ابـن حزم.

. )اعتىنى به: محمد عوامة(. دار المنهاج. ن . )2016(. المدخل إلى علم الننس� ن� البيهقي، أحمد بن الحسين

ن� قلعجي(. دار الوفاء. ن والآآثار. )تحقيق: عبد المعطي أمين . )1991(. معرفة الننس� ن� البيهقي، أحمد بن الحسين

ي علـوم الحديـث. )حققـه: عبـد الفتـاح أبـو غـدة(. مكتـب 
. )1984(. قواعـد في� ي

التهانـوي، ظفـر أحمـد العثمـاني�
سلاميـة. الإإ المطبوعـات 

الجزائـري، طاهـر بـن محمـد صالـح. )1995(. توجيـه النظـر إلى أصـول الأأثـر. )اعـتىنى بـه: عبـد الفتـاح أبـو غـدة(. 
سلاميـة. مكتـب المطبوعـات الإإ

. )2002(. تقريـب الوصـول إلى علـم الأأصـول. )ط2(. )تحقيـق: محمـد المختار  ي�بي ابـن جـزي، محمـد بـن أحمـد الكل
ن� الشـنقيطي(. بن محمـد الأأمين

مام الشـافعي دراسـة تأصيليـة تطبيقية.  ، فهـد بـن سـعد الزايـدي. )1425(. قواعـد دفـع التعـارض عنـد الإإ ي
الجـهني�

يعـة واللغـة العربيـة، ج17، ع32، ذو الحجـة 1425. مجلـة جامعـة أم القـرى لعلـوم الشرر

ي الحديث. )تحقيـق: أحمد طنطاوي جوهري(. 
ي الناسـخ والمنسـوخ في�

الحازمـي، محمـد بن موسى. )2001(. الاعتبار في�
دار ابـن حزم.

ي مصطلح أهـل الأأثر. )تحقيق: عبـد الحميد بن صالح 
. )2006(. نخبة الفكـر في� ي

ابـن حجـر، أحمـد بـن عليي العسـقلاني�
(. دار ابن حزم. آل أعـوج سبرر

ي توضيـح نخبـة الفكـر. )ط2(. )تحقيـق: عبـد الله بن 
. )2008(. نزهـة النظـر في� ي

ابـن حجـر، أحمـد بـن عليي العسـقلاني�
.) ضيـف اللـه الرحيليي

سلامي. )ط2(.  ي الفقـه الإإ
ن� وأثرهما في� جيـح عند الأأصولـيين الحفنـاوي، محمـد إبراهيـم محمـد. )1987(. التعـارض والترر

الوفاء. دار 

. )ط2(. قطـر. وزارة الأأوقـاف والشـؤون  ن� ن� الفقهـاء والمحـدثين . )2009(. مختلـف الحديـث بين ن� حمـاد، نافـذ حـسين
سلاميـة. الإإ

ف، عبد الوهاب. )1986(. علم أصول الفقه. )ط20(. دار القلم. خالَّا

ن� الفقهاء. دار الفضيلة. ن� والأأصوليين ن� المحدثين خياط، أسامة. )2001(. مختلف الحديث بين
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ح عمـدة الأأحكام. )تحقيق: أحمد  ي. )1997(. إحكام الأأحكام شرر ابـن دقيـق العيـد، محمد بـن عليي بن وهب القـشيرر
محمد شـاكر(. مكتبة السـنة.

سلامي وأدلته. دار الفكر. ، وهبة. )1986(. أصول الفقه الإإ الزحيليي

، محمـد بـن عبـد اللـه بـن بهـادر. )2006(. تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع. )ط2(. )تحقيـق: سـيد عبد  ي�
الـزركشي

العزيـز وعبـد اللـه ربيـع(. مكتبـة قرطبة.

ح المنهاج. )تحقيق:  ي شرر
بهـاج في� ي وولده تـاج الدين عبد الوهـاب. )2004(. الإإ

، تقـي الديـن عليي بـن عبـد الكافي� السـبكيي
سلامية. ي(. دار البحوث للدراسـات الإإ أحمـد جمـال الزمزمـي ونور الدين صـغيرر

ي أصـول الفقـه. )تحقيـق: عبـد اللـه بـن 
، منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار. )1998(. قواطـع الأأدلـة في� ي

السـمعاني�
حافـظ الحكمـي(. مكتبـة التوبـة.

. الشافعي، محمد بن إدريس. )2001(. الأأم. )تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب(. دار الوفاء للطباعة والنشرر

ي�بي  ي�بي الحـل الشـافعي، محمـد بـن إدريـس. )1938(، الرسـالة. )تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر(. مطبعـة مصطفـى البـا
وأولاده.

. )2004(. رفـع النقـاب عـن تنقيـح الشـهاب. )تحقيـق: أحمـد بـن محمـد السراح وعبـد  ن� بـن عليي الشََّوْْشََـاوي، حـسين
يـن(. مكتبة الرشـد. الرحمـن بـن عبـد اللـه الجبرر

سلامي. (. دار الغرب الإإ ح اللمع. )تحقيق: عبد المجيد تركيي . )1988(. شرر ازي، إبراهيم بن عليي الشيرر

(. دار الفكر. ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. )1986(. علوم الحديث. )تحقيق: نور الدين عترر

 .) كيي
ح مخـتصر الروضـة. )تحقيـق: عبـد اللـه بـن عبـد المحسـن الترر ، سـليمان بـن عبـد القـوي. )1987(. شرر ي

الطـوفي�
الرسالة. مؤسسـة 

ي والأأسـانيد. )تحقيق: بشـار 
ي الموطأ من المعاني�

. )2017(. التمهيد لمـا في� ي�بي ، يوسـف بـن عبـد الله القـرط ابـن عبـد البرر
سلامي. اث الإإ عـواد معروف وآخرين(. مؤسسـة الفرقان لـلترر

عية. دار النفائس. ن� النصوص الشرر جيح بين ي مسالك الترر
. )2012(. المناهج الأأصولية في� عبيدات، خالد محمد عليي

ح جمـع الجوامع. )تحقيـق: محمد تامر حجـازي(. دار  ، أحمـد بـن عبـد الرحيـم. )2004(. الغيـث الهامع شرر ي�قي
العـرا

الكتـب العلمية.

، محمـد بـن عبد اللـه المعافـري. )2003(. أحكام القرآن. )ط3(. )تحقيـق: محمد عبد القـادر عطا(. دار  ي�بي ابـن العـر
الكتـب العلمية.

ي 
ي فقه الـنكاح وتوابعه. أطروحة ماجسـتيرر في�

ن� الأأدلة في� الغامـدي، محمـد بـن حسـن. )1419(. أثـر التعارض ودفعـه بين
سلامية. جامعـة أم القرى. يعة والدراسـات الإإ أصـول الفقـه. كلية الشرر

الغرناطـي، محمـد بـن محمـد بـن عاصـم. )1997(. مرتقـى الوصـول إلى علـم الأأصـول. )تحقيـق: محمـد بـن عمـر 
سـماعي الجزائـري. دار البخـاري.

، محمـد بـن محمـد بـن محمـد . )1997(. المسـتصفى مـن علم الأأصـول. )تحقيـق: الدكتور محمد سـليمان  الغـزاليي
الأأشـقر(. مؤسسـة الرسالة.

 .) ي�بي . )2009(. روضـة الناظـر وجُُنـة المناظـر. )اعـتىنى بـه: محمـد مـرا ابـن قدامـة، عبـد اللـه بـن أحمـد المقـديسي
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الرسـالة. مؤسسـة 

ي اختصار المحصول. دار الفكر.
ح تنقيح الفصول في� ، أحمد بن إدريس. )2004(. شرر ي

القرافي�

سلامـي. دار الـسلام، دمشـق، ]مقدمـة  يـع الإإ ي التشرر
، حمـد عبيـد. أصـول الأأحكام وطـرق الاسـتنباط في� الكبـييسي

بغـداد، 2004م[. الجديـدة:  الطبعـة 

ي أصـول الفقـه. )1985(. )تحقيـق: الدكتـور مفيـد محمـد أبو 
، محفـوظ بـن أحمـد بـن الحسـن. التمهيـد في� ي

الكََلْْـوََذََاني�
عمشـة والدكتـور محمـد بـن عليي بـن إبراهيـم(. مكـة المكرمة.

ح مسـلم الثبـوت. )ضبطه: عبـد الله محمود  اللكنـوي، محمـد بـن محمـد السـهالوي. )2002(. فواتح الرحموت بشرر
محمـد عمر(. دار الكتـب العلمية.

ي حـل جمـع الجوامـع. )2005(. )تحقيـق: مـرتضىى عليي بـن محمـد 
، محمـد بـن أحمـد. البـدر الطالـع في� المـحليي
ون. نـاشرر الرسـالة  مؤسسـة   .) ي

الداغسـتاني�

ي علـم أصـول الفقـه. )تحقيـق: أبـو عائـش عبـد المنعـم 
ح الورقـات في� ، محمـد بـن أحمـد. )1996(. شرر المـحليي

إبراهيـم(. مكتبـة نـزار مصطفـى البـاز.

ي صحيحـه والموازنة بينه 
ي مختلف الحديـث في�

مام البخـاري في� مرتجـى، عبـد اللـه مصطفـى سـعيد. )2000(. منهـج الإإ
ي الحديث النبـوي وعلومه. جامعة 

ي جامعـه. رسـالة دكتـوراه في�
ي مختلـف الحديـث في�

مـذي في� مـام الترر ن� منهـج الإإ وبين
سلامية. جمهورية السـودان. القـرآن الكريـم والعلـوم الإإ

ي أصـول الفقـه. )2000(. )تحقيـق: عبـد الرحمـن بـن عبـد الله 
ح التحريـر في� المـرداوي، عليي بـن سـليمان. التحـبيرر شرر

، وأحمد بـن محمـد السراح(. مكتبة الرشـد. ي
يـن، وعـوض بـن محمـد القـرني� الجبرر

ي أصـول الفقـه. )2011(. )اعـتىنى بـه: الدكتـور ناجـي سـويد(. المكتبـة 
، الحسـن بـن أحمـد. التذكـرة في� المقـديسي

العصريـة.

. )ط3(. )تحقيـق:  ح الكوكـب المـنيرر . )1423(. شرر ابـن النجـار، محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز الفتوحـي الحنـبليي
محمـد الزحـيليي ونزيـه حمـاد(. جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمة.

ي 
ح المنـار )المعـروف بمـشكاة الأأنـوار في� ابـن نجيـم، زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد الحنفـي. فتـح الغفـار بشرر

أصـول المنـار(. دار الكتـب العلميـة.

ي علم أصول الفقه المقارن. مكتبة الرشد.
. )1999(. المهذب في� النملة، عبد الكريم بن عليي

ي توضيح الفروع للأأصول. دار الفتح.
هرموش، محمود مصطفى عبود. )2011(. غاية المأمول في�

ي�بي  ي�بي الحل ي أصول الفقه. مطبعـة البا
ابـن الهمـام، محمـد بـن عبد الواحد السـيوايسي السكندري. )1351(. التحريـر في�

وأولاده.

ي أصـول الفقـه. )تحقيق: محمـود نصـار(. دار الكتب 
الهنـدي، محمـد بـن عبـد الرحيـم الأأرمـوي. )2005(. الفائـق في�

العلمية.

. أضواء السلف. ن� جيح عند وقوع التعارض لدى الأأصوليين ، بنيونس. )2004(. ضوابط الترر الوليي
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alʾisnawiyyu  ‘abdu  al-raḥīmi  bnu  alḥasani  (  1999).  nihāyatu  al-sawli  fī  sharḥi  minhāji  alwuṣūli  

ʾilā  ‘ilmi  alʾuṣūli  (  taḥqīqu  sha‘bāna  muḥammadin  ʾismā‘īla  dāru  abni  ḥazmin

ʾamīru  bādshāh  muḥammadu  ʾamīnin  alḥusayniyyu  taysīru  al-taḥrīri  dāru  albāzi

abnu  ʾ amīri  ḥājjin  muḥammadu  bnu  muḥammadin  (  1999).  al-taqrīru  wa-l-taḥbīru  ‘alā  al-taḥrīri  
fī  uṣūli  alfiqhi  (  ḍabaṭahu  waṣaḥḥaḥahu  ‘abdu  Allāhi  maḥmūdun  muḥammadu  ‘umara  dāru  
alkutubi  al‘ilmiyyati

alʾanṣāriyyu  zakariyyā  bnu  muḥammadi  bni  ʾ aḥmada  (  2017).  ghāyatu  alwuṣūli  ʾ ilā  sharḥi  lubbi  
alʾuṣūli  (  ‘ināyatun  muṣṭafā  bni  ḥāmidi  bni  sumayṭin  dāru  al-ḍīāʾi

bukhāriyyun  ḥasanu  bnu  ‘abdi  alḥamīdi  (  1422).  manhaju  alʾimāmi  al-ṭaḥāwiyyi  fī  daf‘i  al-
ta‘āruḍi  bayna  al-nuṣūṣi  al-shar‘iyyati  min  khilāli  kitābihi  sharḥi  mushkili  alʾāthāri  uṭrūḥati  
miājastyr  fī  uṣūli  alfiqhi  kulliyyatu  al-sharī‘ati  wa-l-dirāsāti  alʾislāmiyyati  jāmi‘atu  ummi  alqurā

badrānu  ʾabū  al‘aynayni  (  1985).  ʾadillatu  al-tashrī‘i  almuta‘āriḍatu  wawujūhu  al-tarjīḥi  baynahā  
muʾuassasatu  shabābi  aljāmi‘ati

abnu  badrāna  ‘abdu  alqādiri  bnu  ʾaḥmada  al-rūmiyyu  (  1981).  almadkhalu  ʾilā  madhhabi  
alʾimāmi  ʾaḥmada  bni  ḥanbalin  (  taṣḥīḥu  wata‘līqu  ‘abdu  Allāhi  bni  ‘abdi  almuḥsini  al-
turkiyyi  muʾuassasatu  al-risālati
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Refuting the claim of methodological difference between 
fundamentalists and hadith scholars regarding the place of 

abrogation in conflict resolution methods

Abdullah Qasim Khalfan Al Qasimi(1)

Awad  AlKhalaf(2)

Abstract: 
This study aims to examine a claim that has recently emerged among 

some researchers, alleging a methodological difference between the majority 
of fundamentalists (scholars of Islamic Jurisprudence Principles) and hadith 
scholars in ordering the methods of resolving apparent contradictions in 
Prophetic hadiths. The claim argues that prioritizing abrogation (Nasikh) 
over preference (Tarjih) where reconciliation is not possible is the approach 
of hadith scholars alone, and that most fundamentalists prioritize preference 
over abrogation. The research refutes this claim, disproves its arguments, and 
demonstrates, based on the canonized works of Jurisprudence Principles, that 
the methodology of most fundamentalists is consistent with that of hadith 
scholars in organizing the methods of resolving contradictions. It establishes 
that both groups prioritize abrogation over preference when reconciliation 
cannot be achieved. The research adopts the inductive methodology in 
surveying the statements of hadith scholars and fundamentalists on this 
issue. It also analyzed and critiques the arguments of the proponents of the 
contemporary claim that contradicts those statements.

Keywords: Hadith scholars, fundamentalists, methods of resolving 
conflict, abrogation, preference
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